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 ٥٠٩

  مقدمة
ي        ؤثرا ف ون م ن ان یك يء یمك یعیش الانسان في المجتمع الحدیث متمتعا بأغلى ش

ھ             وام حیات ل ق ث تمث سان ، حی ھ الان حیاتھ الشخصیة الا وھو حریتھ ، وتعد أعز ما یملك

ووجوده ، وقد تجلت ھذه الحقیقة أمام أعین الناس ، حیث اھتمت الشرائع السماویة في 

ثلاً              مرحلة مبكرة بھذه الحر    دولي متم ع ال ل المجتم ن قب ك م د ذل ام بع وافر الاھتم یة ثم ت

دول       سنھ ال ا ت ة وم فیما یعقده من مؤتمرات ،وما توصل الیھ من مواثیق واتفاقیات دولی

سان            ة الان ى حمای ا أرس ي أعظم م لامیة ھ شریعة الإس من دساتیر وقوانین وطنیة ، وال

ك   وكفالة حریتھ وحقوقھ الأساسیة  وفي نصوص القرا      ى ذل ن والسنة النبویة ما یدل عل

دْ    حَرَّمَ اللَّھُ الَّتِي وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ(في موضعھ قال تعالى   ا فَقَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومً

  ) ..جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّھُ كَانَ مَنْصُورًا

ى ضرورة      وتعد الم  وم عل ي تق حاكمة العادلة والمنصفة أحد أھم حقوق الانسان الت

سائلة              بة أو الم ا المحاس تم بھ ي ت ة والموضوعیة الت ضمانات الإجرائی توافر عدد من ال

  .للشخص المتھم

صفة            ة  والمن ة العادل ى المحاكم صوص عل ة ن ق الدولی ولقد تضمنت معظم المواثی

تھم ،    مانات الم ا ض رم فیھ ي تحت ادة الت صت الم د ن المي  ) ١ /١١( فق لان الع ن الإع م

ى أن      سان عل ي          : "لحقوق الان ھ ف ت ادانت ى أن تثب ا إل ر بریئ ة یعتب تھم بجریم تھم م الم

ھ               دفاع عن ضروریة لل ضمانات ال ا ال ھ فیھ ؤمن ل ة ت ادة    " محاكمة علنی صت الم ا ن ، كم

ى أن     ) ١٤/١( ا   "من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عل اس جمیع الن

ھ ،          .سواء أمام القضاء    ة توجھ الی ة جزائی ي أي تھم صل ف دى الف رد ، ل ل ف ومن حق ك

ة                    ستقلة حیادی صة م ة مخت ل محكم ن قب ي م صف وعلن وان تكون قضیتھ  محل نظر من

  ".،منشأة بحكم القانون  



 

 

 

 

 

 ٥١٠

و   ١٧وقد أقر نظام روما الصادر في        دة     ١٩٩٨ یولی م المتح ة الأم ة منظم  برعای

دأ  ذي ب ي  وال اذ ف و ١ النف ا      ٢٠٠٢ یولی ون مھمتھ ة تك ة دولی ة جنائی شاء محكم  بإن

ة       ره وللمحكم دولي بأس ع ال ام المجتم ع اھتم رائم خطورة موض د الج ى أش صرة عل مقت

جرائم الإبادة ، جرائم : بموجب ھذا النظام الأساسي اختصاص النطر في الجرائم التالیة    

  .وان ضد الإنسانیة ، جرائم الحرب ، جرائم ضد العد

سادس        اب ال ي الب ة ف دء المحاكم د ب ة عن ذه المحكم ام ھ تھم ام ام للم رر النظ وق

مانات     وم ض ا الموس وان بحثن لال عن ن خ ا م نقف علیھ ي س ضمانات والت ن ال ة م جمل

سعودي            ام الإجراءات ال ا ونظ ام روم ین نظ المتھم في مرحلة المحاكمة دراسة مقارنة ب

  .ھـ ٢٢/١/١٤٣٥تاریخ ) ٢/م(رقم مرسوم الملكيالجدید الصادر بال

  أهمية الدراسة
تھم         تستمد الدراسة أھمیتھا من أھمیة الموضوع الذي نتناولھ وھو ضمانات الم

ت المحكمة الجنائیة الدولیة، نظراً في مرحلة المحاكمة في نظام روما التي بموجبھ أنشئ        

ريء           ة الب اق الباطل وتبرئ ق ، وازھ اق الح ي احق لما لھذه الضمانات من أھمیة بالغة ف

ى               دى عل ن اعت ى م اب عل ع العق ي توقی دولي ف ع ال ق المجتم ي ذات ح وإدانة المدان وف

  .أمنھ 

ة الد  ة الجنائی ام المحكم تھم أم مانات الم ي أن ض ة ف ة الدراس ن أھمی ة وتكم ولی

ة الدراسة            م أھمی ة وتك ادة العدال ن ج ة ع تمثل قوة القانون في مقاومة انحراف المحكم

ن      وعي ع ب الموض وا بالجان دولي اھتم ائي ال انون الجن راح الق م ش ي أن معظ ضا ف أی

ات       ة بالحری صلتھ الوثیق ك ل ر وذل ذا الأخی ة ھ ن أھمی رغم م ى ال ي عل ب الاجرائ الجان

ة ا       ي المكتب ى ضمانات         العامةولسد النقص ف ت ال ي تطرق ات الت ث أن الكتاب ة حی لقانونی
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ت    ات تكلم م الكتاب ث ان معظ ة حی ون قلیل د تك ة ق ة الدولی ة الجنائی ام المحكم تھم ام   الم

  . عن المحكمة الجنائیة من حیث انشاؤھا وتكوینھا وادارتھا وسلطاتھا واختصاصاتھا 

  مشكلة البحث

ة     ق الدولی ھ      اھتمت الشرائع السماویة والمواثی ا نص علی ة وم وانین الدولی والق

ة     ة الجنائی ین الأنظم یط ب و خل ذي ھ ة ال ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ي النظ ف

ة        ھ مرحل د فی ذي تع المختلفة اتفقت علیھ جمیع دول الأطراف في نظام روما الأساسي ال

دور حك           م المحاكمة أھم وأخطر المراحل على الاطلاق حیث یتمثل موقف المحكمة في ص

ي لا     دولي والت ام ال ع الاھتم ورة موض رائم خط د  الج ھ إزاء أش تھم أو تبرئت ة الم بإدان

ام            لطة الاتھ ف وراء س ا ، ویق ة وأقالیمھ ین الدول دول ولا ب تعرف حدود جغرافیة بین ال

التزام دول والأطراف              ا سواءا ب مدعي عام لدیھ من الإمكانیات الھائلة التي یستفید منھ

ق           بالتعاون معھ في مر    ضور الأشخاص محل التحقی ب ح صھا وطل ة وفح حلة جمع الأدل

والمجني علیھم والشھود واستجوابھم  للوصول الى أدلة تقدم ضد المتھم امام المحكمة       

صدي              ي الت دولي ف ع ال ق المجتم ین ح وازن ب اد ت ة إیج ي كیفی شكلة ف ومن ھنا تبرز الم

ام   والقضاء على أخطر الجرائم التي تھدد أمنھ وبین حق المت      سھ أم ھم في الدفاع عن نف

  .المحكمة الدولیة

  :لذا جاءت ھذه الدراسة في محاولة متواضعة لتجیب عن التساؤل التالي 

  ما ضمانات المتھم في مرحلة المحاكمة الجنائیة الدولیة ؟

ن         ة ع ساؤلات المنبثق ى الت وسیتم الإجابة على ھذا التساؤل من خلال الإجابة عل

  :لتالي التساؤل الرئیسي وھي كا

  ما ھو مفھوم ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة؟
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  ما ھي ضمانات المتھم المتعلقة بجھة القضاء ؟

  ما ھي ضمانات المتھم اثناء المحاكمة ؟

  ما ھي ضمانات المتھم المتعلقة بالحكم القضائي ؟

  منهج الدراسة

ارن     نھج المق روق    المنھج الذي اتبعھ الباحث في دراستھ ھو الم ان الف ك لبی  وذل

ان أن            ن البی ي ع د وغن سعودي الجدی ام الإجراءات ال ا ونظ ام روم التفصیلیة ما بین نظ

ك                 یلي وذل نھج التأص ي والم نھج التحلیل ذلك الم في وك الباحث اعتمد على المنھج الوص

ام        ار الع م الاط ي تحك د الت صیلي للقواع ان تف ة وبی ولھا القانونی ى أص روع ال رد الف ل

  .حث لموضوع الب

  حدود الدراسة
ة      : الحد الموضوعي  ام المحكم ة ام ة المحاكم یتمثل في ضمانات المتھم في مرحل

ة    الجنائیة الدولیة التي نص علیھا نظام روما وكذلك ضمانات المتھم في مرحلة المحاكم

  .في نظام الإجراءات السعودي

اني  د الزم ي  : الح ا ف ام روم دور نظ د ص و ١٧بع دور ١٩٩٨ یولی    وص

ام  م      نظ ي رق وم الملك صادر بالمرس د ال سعودي الجدی راءات ال اریخ ) ٢/م(الإج بت

 . ھـ ٢٢/١/١٤٣٥

  :وسوف نقسم ھذه الدراسة حسب الخطة التالیة 

  خطة الدراسة

  ماھیة ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة :مطلب تمھیدى 

   تعریف المتھم لغة واصطلاحا : الفرع الاول 
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   ضمانات لغة واصطلاحاً  تعریف ال: الفرع الثاني 

  ماھیة المحكمة الجنائیة: الفرع الثالث  

  ضمانات المتھم المتعلقة بجھة القضاء:المبحث الأول 

  استقلال القضاء:المطلب الأول 

 المساواة امام  القضاء: المطلب الثاني 

  ضمانات المتھم اثناء المحاكمة: المبحث الثانى

  الدفاع : المطلب الأول 

 علانیة المحاكمة  : المطلب الثاني 

  شفویة المحاكمة: المطلب الثالث 

  المواجھة بین الخصوم في الدعوى : المطلب الرابع 

  تقیید المحكمة بحدود الدعوى: المطلب الخامس 

  تدوین إجراءات المحاكمة: المطلب السادس. 

  : ضمانات المتھم المتعلقة بالحكم القضائي : المبحث الثالث 

  یب الحكم القضائي تسب: المطلب الأول.  

  الطعن في الحكم الصادر بالإدانة : المطلب الثاني.  

  عدم المحاكمة عن ذات الجرم مرتین : المطلب الثالث  
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  ت المتهم أمام المحكمة  الجنائيةماهية ضمانا:المبحث الأول
ب أول          ي مطل وسوف نتحدث في ھذا المبحث في تعریف المتھم لغة واصطلاحا ف

ب     وتعریف الضمانات    ي مطل لغة واصطلاحا في مطلب ثاني وتعریف المحكمة الجنائیة ف

  :ثالث وھي كالتالي 

 تعريف المتهم لغة واصطلاح: المطلب الاول  

 ، وھو من )١(یقال فلان بكذا اذ ظننت بھ فھو تھیم فالمتھم ھي التھیم : في اللغة 

  .أدخلت علیھ التھمة ونسبت الیھ 

ة   ي اللغ تھم ف وم الم تھم : مفھ اه  الم ة، ومعن م تھم ن اتھ لھ م ھ  : أص ل علی أدخ

  : التھمة، واتھمت الرجل

  )٢(والتھمة تأتي بمعنى الشك والظن والریبة

  :وفي الاصطلاح 
ھ           ة إلی سبة الجریم ام ن ھو في الدعوى الجنائیة الشخص الذي تطلبھ سلطة الاتھ

ا    ریكا فیھ اعلا أو ش فھ ف ا بوص ھ عنھ ن تعبی  )٣(ومعاقبت ف ع تھم یختل ر الم ر ،وتعبی

ا فالأول ھو من لا تزال الإجراءات     " المحكوم علیھ " ، الجنائیة في مواجھتھ تتخذ مجراھ
                                                             

د  ) ١( د محم ومي ، أحم ة ،    : الفی ة الثالث روت الطبع ة العصریة ، بی ر ، المكتب صباح المنی  ، ١٤٢٠الم
ة دار ال   . ١/٩٧ یط، مكتب م الوس ة ،المعج ة العربی م اللغ اھرة ،طمعج  ٢٠٠٤، ٤شروق ،الق
،٢/١٠٧٣. 

 ، الفیروز ١٢/٦٤٤ھـ ،١٤١٤، ٣، دار صادر ،بیروت ،ط"ربلسان الع:"ابن منظور ، محمد كرم )٢(
الة ،          :آبادي ،محمد بن یعقوب      سة الرس سوسي ، مؤس وب العرق ن یعق د ب اموس المحیط ، محم الق

  .٤/١٧٨ھـ ،١٤٢٦، ٨ط
روت ) ١( د،جلال ث كندریة ،  :محم دة، الإس ة الجدی ة ، دار الجامع راءات الجنائی م الإج  م،٢٠٠٤نظ

 .١٦٢ص
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ھ                 دد عقوبت ھ وح م سجل إدانت ذه الإجراءات بحك ھ ھ ضت قبل ین  . والثاني ھو من انق وب

ى أن الأول      ھ إل  دون –المتھم والمحكوم علیھ اختلاف من حیث المركز القانوني ، مرجع

  ).١("ة البراءةقرین" یستفید من -الثاني

اب            ھ ارتك ویعرف المتھم بالنسبة لمرحلة المحاكمة بأنھ الشخص الذي ینسب الی

ع              لیاً ، أم م اعلاً أص صفتھ ف ا سواءا ب ھ لھ ى ارتكاب جریمة وتجمعت ضده أدلة كافیة عل

  )٢(غیره ، أم شریكاً 

تھ       سعودیة الم ام ال اء الع ق والادع م وعرفت اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقی

ت         "على أنھ    ا، أو أقیم ھ بھ ى اتھام كل شخص نُسبت إلیھ جریمة وقامت دلائل كافیة عل

  )٣(.ضده دعوى جنائیة 

ل وضرب وجرح، سواء     : ویشمل ھذا التعریف، كل الجرائم مثل الجنایات     من قت

صة،               الى الخال وق االله تع ن حق ت م دود، سواء أكان شمل الح ا ت أً، كم داً أم خط أكانت عم

اد،          كالزنا والسرق  وق العب الى وحق وق االله تع ین حق شتركة ب ة وقطع الطریق، أو كانت م

ار                ي نھ ار ف الى، كالإفط ا االله تع ب منھ ا یج ر، سواء م كالقذف، كما یشمل جرائم التعزی

  . رمضان جھاراً دون عذر، أو حقّاً للعباد كالسباب والشتائم

ى فاعل الجری     ذي    كما یؤخذ من التعریف أن لفظ المتھم لا یقتصر عل ة، وھو ال م

ـأ،              ق الخط ر، أو بطری ى الغی دوان عل صد الع ة بق ة المؤثم ال المادی ھ الأفع ارتكبھا بإتیان

                                                             
 ، ٢٠١٣شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،:ود نجیب حسني ، محم) ٢(

  .١،ج١٠٥ص 
ي   )٣( د فتح رور، أحم اھرة ،   : س ة، الق ضة العربی ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف  الوس

  .١٣٧،ص١٩٩٦
لكة العربیة السعودیة، معھد مشروع اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقیق والادعاء العام، في المم) ٤(

  .الإدارة العامة، قسم القانون، الریاض، المملكة العربیة السعودیة 
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ـرض أو              ن شریك أو مح ة م ذه الجریم ي ھ اھموا ف وإنما یدخل في التعریف كل الذین س

  . بالاتفاق أو بالمساعدة علیھا بأي شكل كانت ھذه المساعدة

رائن    ویؤخذ من التعریف أیضاً ضرورة وجود      ا، أو ق ي ذاتھ  أدلة قطعیة الدلالة ف

شخص   اب ال ة بارتك وافر قناع ى ت ؤدي إل دمات ت تنتاجات ومق ن اس صة م ة مستخل ظنی

للجریمة، ولا بد من بیان أن الأدلة الظنیة لا ضیر فیھا لبناء الاتھام، وذلك دون الإدانة،         

م با              ذ الحك در حینئ ین، ص ى یق ن إل ل الظ ام بتحوی ین   فإذا غلبت كفة الاتھ ة، وإذا تب لإدان

د        ھ عن وب عن ن ین اع م سھ، أو دف ن نف تھم ع اع الم ى دف اء عل ل بن ن أو أزی دوام الظ

تھم   راءة الم ي بب یحكم القاض حتھ، ف دم ص ھ وع ان خطئ ن ببی ذا الظ ض ھ ضاء دح الاقت

  . لانعدام دلیل الإدانة

اً        ھ یظل متھم ة فإن ویؤخذ من التعریف كذلك أن كل من أقیمت ضده دعوى جنائی

  . حتى تثبت إما إدانتھ، أو براءتھ بھا

ا    ام روم ز نظ د می ة   ( ولق ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس تھم  ) النظ ین الم ب

ذي            شخص ال و ال ھ فھ والمشتبھ بھ والمتھم ھو من وجھت لھ تھمھ معینة أما المشتبھ ب

ام              رد النظ د أف د ، وق ا      ٥٥لم یوجھ لھ أي اتھام بع ھ أثن شتبھ ب وق الم ضمان حق ھ ل ء  من

  ".حقوق الأشخاص أثناء التحقیق"التحقیق ، والتي جاءت تحت عنوان 

  :ًتعريف الضمانات لغة واصطلاحا  :المطلب الثاني 
  : تعريف الضمانات لغة: الفرع الأول 

امن             شيء ضمانا فھو ض ال ضمن ال ن ضمن ، یق جمع ضمانة ، وھي مشتقة م
  )١(وضمین 

                                                             
  .،دت٢، القاھرة ، دار النھضة بمصر ،ط)٣/٣٧٢(ابن فارس ،أبي الحسن أحمد ، مقاییس اللغة، ) ١(
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ر    ) ضمن(وتردد كلمة    ن أب ان ، وم ضمانات      لغة لعدة مع ى ال ة بمعن ھ علاق ا ل ز م

  : محل البحث ما یلي 

 )١(ضمن الوعاء الشيء وتضمنھ : كل شيء وأحرز ، ومنھ قولھم  -١

 )٢(الكفیل : والضمین . كفل : ضمن الشيء بمعنى: الكفالة ، یقال  -٢

 )٣(ضمن الشيء بمعنى حفظھ ورعاه : الحفظ والرعایة ، ویقال  -٣

  التزمتھ :ضمنتھ المال أي : الالتزام ، یقال  -٤

  :ًتعريف الضمانات اصطلاحا: الفرع الثاني 
  .)٤(ھي حمایة الشخص من ضرر یھدده أو تعویض عن ضرر وقع علیھ 

رف    وحاً إذ ع ات وض ر التعریف ضمانات أكث طلاحي لل ف الاص د التعری ویع

ت    - المتھم–حمایة الشخص ( الضمانات في الشق الأول بانھا   دده او تفوی  من ضرر یھ

و  ھ وھ ق علی وق    ح ة حق ي حمای ل ف ي تتمث ضمانات الت داف ال ع أھ شى م ا یتم   م

ھ             ع علی ذي یق ضرر ال ن ال تھم ع ویض الم المتھم وصون كرامتھ ، من أي اعتداء ، وتع

ي       ضمانات ھ اني فال ا         ( في الشق الث ع بھ ي یتمت وق الت ة الحق ل حمای ي تكف یلة الت الوس

ا           ث انھ سان حی ا الإن ع بھ ھ یتمت وق عینی ت حق ھ دون    المتھم سواء كان ن طبیعت ة م  نابع

ي     الحاجة إلى النص علیھا وحقوق شخصیة او فردیة یتمتع بھا الشخص بوصفھ فرداً ف

  .المجتمع 

                                                             
ة  ) ١( اس البلاغ ود، أس م محم ي القاس ار االله أب شخري ، ج اھرة ، مطب) ١/٥٨٧(الزم ابي ،الق ة الب ع

 .٢ھـ،ط١٣٩٠الحلبي وأولاده، 
 .، بیروت ، دار صادر ،دت)٥/٢٦١١(ابن منظور ، أبي الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب،) ٢(
 .، القاھرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،دط)٣/٣٦٤(رضا ، محمد ، معجم متن اللغة ،) ٣(
 .٣٩٩م، ص١٩٤٩ة ، مطبعة دار نشر الثقافة ، شیوب ، خلیل ، المعجم القانوني ، الإسكندری) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥١٨

ي          سان والت وق الإن ا حق أو مجموعة القواعد والمبادئ والأسس التي تستند إلیھ

ذه                راد وھ ات الأف وق وحری ب للحق رام الواج ة الاحت ن أجل كفال یجب مراعاتھا أساسا م

ات المنصوص علیھا في المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة للدول ھي ضمانات الضمان

رد           بحت مج ة وإلا أص ا الفعلی سان قوتھ وق الان ي لحق ي تعط ي الت اً ھ ة أساس قانونی

  .نصوص نظریة وھي المقصودة من الدراسة 

  :ولكن التعريف الأمثل للضمانات
ا ا       (الضمانات ھي    ي یمنحھ ائل الت وات أو الوس ع     القن ي یتمت شخص لك انون لل لق

ائل،    بموجبھ بحقوقھ، وتحمیھا، وتكون لھ الحریة في أن یستعمل ھذه الوسائل، أو الوس

شتمل               ا أن ت شترط فیھ انوني وی التزام ق أو لا یستعملھا دون ان یترتب على ذلك إخلال ب

  ) .على التزام یقع على الطرف الآخر في الرابطة الإجرائیة

  :المحكمة الجنائية تعريف : المطلب الثالث 
  :تعريف المحكمة لغة : الفرع الأول 

اكم  ة   : المح ة ، والمحاكم ع محكم اكم   : "جم ى ح مة ال   .)١("المخاص

ة  ل الحكوم م : وأص ن الظل ل ع ول . ) ٢("رد الرج اه  : ونق اً إذا منعن لان تحكیم ا ف   حكمن

  .)٤(" م وھو الذكر الحكی" وفي الحدیث في صفة القرآن الكریم . )٣(" لما یرید 

  
                                                             

 )١٤٢٥(الفیروز آبادي ، مرجع سابق، ص) ١(
د    )٢( ن أحم د ب ري، محم ة ، ت  : الأزھ ذیب اللغ ب  : تھ وض مرع د ع ي  / محم راث العرب اء الت / دار إحی

 )٤/١٦٥(م، ٢٠٠١، ١بیروت ، ط
 ) .١٦٥(مختار الصحاح ، ص: الرازي ، أبو بكر ) ٣(
اب    )٤( اب   : الترمذي ، كت رآن ، ب ریم ، ح      : فضائل الق رآن الك ي فضل الق اء ف ا ج ال  ) ٢٩٠٦(م : ، وق

  .حدیث غریب 
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  : المحكمة الجنائية الدولية في الاصطلاح : الفرع الثاني 

ا ): اصطلاحا (المحكمة الجنائیة الدولیة     سعى       : قانونً ة، ت ة دائم ة دولی ي منظم ھ

إلى وضع حد للثقافة العالمیة المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وھي ثقافة قد یكون فیھا     

ف        تقدیم شخص ما إلى العدالة لقتلھ شخصا       ة أل ھ مئ ا لقتل ھ لھ ن تقدیم واحد ، أسھل م

ة      ى بولای ة تحظ ضائیة دولی ة ق ي أول ھیئ ة ھ ة الدولی ة الجنائی ا، فالمحكم خص مثلً ش

سانیة          ق الإن ائع بح ي الفظ ي الحرب ومرتكب عالمیة، وبزمن غیر محدد، لمحاكمة مجرم

  )١(.وجرائم إبادة الجنس البشري

ة     ة الدولی ة الجنائی ا (المحكم ي): إجرائی ة،    ھ ى الدائم ة الأول ة الدولی  المحكم

ام     ي ع ست ف اي، وتأس ي لاھ ا ف ة   ) م٢٠٠٢( مركزھ صري بملاحق شكل ح تص ب وتخ

ا            ام روم ص نظ ي ن اكمتھم، والت ره ومح دولي بأس ع ال س المجتم رائم تم ي ج مرتكب

بالتفصیل عنھا، وتختلف ھذه المحكمة تماما وبشكل جوھري عن محكمة العدل الدولیة،     

ة الع ة    إذ أن محكم ة الجنائی ا المحكم دول، بینم ین ال ات ب ل النزاع وم بح ة تق دل الدولی

صیا                    سؤولین شخ ة م ذه المحكم ام ھ ون أم رادا یكون ا أف ي جرائم یرتكبھ الدولیة تنظر ف

  .اعملً بمبدأ المسؤولیة الفردیة

  ضمانات المتهم المتعلقة بجهة القضاء:المبحث الاول

ضاء كمطلب أول والمساواة امام وسوف نتحدث في ھذا المبحث عن استقلال الق        

  :القضاء كمطلب الثاني على النحو الاتي

 

                                                             
ة             ) ١( ق العدال سیاسیة وتحقی ارات ال ین الاعتب ة ب ة الدولی العارضي ، تركي بن علي ، المحكمة الجنائی

  . ٨ھـ ، ص١٤٣٥الاجتماعیة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة نایف ،الریاض ، 
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  استقلال القضاء: المطلب الاول: 

م           امھم المنوطة بھ ضاة مھ ن   استقلال القضاء ھو أن یباشر الق دخل م  دون أي ت

خص لطة أو ش ل   أي س تھم بك رون وظیف م یباش امھم فھ روض أم دعاوى المع ي ال ا ف م

ق الا اذا    . أو تعلیمات سوى ضمائرھم حریة تامة دون توجیھات      ن ان یتحق ذا لا یمك وھ

كان القضاء مستقل استقلالا تماما عن أي كیان اخر لأنھ ھو الذي یضمن بإذن االله تعالى 

وق           صومات ووصول الحق ات وقطع الخ إقامة العدل ودفع الظلم أو رفعھ وفض المنازع

ذا         دول ، وھو بھ ن ال ان وأم ى كی باب      الى أھلھا والحفاظ عل ن أس سیا م ببا رئی ون س  یك

شي          ى تف ؤدي ال ھ ی القوة والثبات والاستقرار للدول وفي المقابل فن الاخلال بھ و تعطیل

  .الظلم وانتشار الفوضى في المجتمعات الدولیة 

وعن النظر في استقلال قضاة المحكمة الجنائیة  الدولیة نجد ان المادة الاربعون    

  :لجنائیة الدولیة نصت علىمن نظام روما الأساسي للمحكمة ا

 .یكون القضاة مستقلین في أداء وظائفھم  -١

لا یزاول القضاة أي نشاط یكون من المحتمل أن یتعارض مع وظائفھم القضائیة أو  -٢

 .أن یؤثر على الثقة في استقلالھم 

ل            -٣ ة أي عم ر المحكم رغ بمق لا یزاول القضاة المطلوب منھم العمل على أساس التف

 . مھني آخر یكون ذا طابع

رتین     -٤ ق الفق شأن تطبی ساؤل ب ي أي ت صل ف ة   ٣و٢یُف ة المطلق ن الأغلبی رار م  بق

اذ         . للقضاة   ي اتخ ي ف ك القاض شترك ذل ھ ، لا ی اض بعین وعندما یتعلق التساؤل بق

 )١(.القرار 

                                                             
 . من نظام روما الأساسي ٤٠المادة ) ١(
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عید    ى ص ة او عل ة الدولی ة الجنائی عید المحكم ى ص واءاً عل ضاء س تقلال الق فاس

ل ضمانھ       الأنظمة الداخلیة للدول ھو أ     ھ یمث ي كون ھ ف حد المعالم المستقرة ویظھر أھمیت

ي أن     ة أولا ف ذه الأھمی رز ھ ة وب ة الجنائی ة المحاكم ي مرحل تھم ف ة للم ة وجوھری فعال

القاضي الذي یتولى مھمة القضاء یتولد لھ إحساس في نفسھ وثقة على القدرة وإعطاء 

ق ا   صال الح ي إی ة ف رى الدق وف یتح وقھم وس وق حق حاب الحق ري  أص ھ  وتح ى أھل ل

الھم الا          ي أعم یھم ف لطان عل ب ولا س ستقلین لا رقی ضاة م العدالة وثانیاً أن مثول امام ق

ذه           ة ھ ي عدال تھم ف س الم ي نف ة ف ة والطمأنین عور الراح د ش سوف یول مائرھم ف ض

  .المحكمة 

وعلیھ یمكن القول انھ مھما أعطیت من ضمانات للمتھم في مرحلة المحاكمة فلن         

  .مة ان ھو مثل امام قضاة غیر مستقلینتكون لھا قی

ي نظر              ع القاض رر من ویؤكد نظام روما الأساسي على استقلالیة القضاء عندما ق

ن      دعوى ، ویمك وع ال ي موض لاحیتھ ف دم ص ى ع ؤدي ال ع ت وافر موان د ت دعوى عن ال

ا نص           ذا م اجمالھا في سبق قیام القاضي بعمل بالدعوى یتعارض مع  اشتراكھ فیھا وھ

أ والتي تنص على ان لا یشترك القاضي في أي قضیة  /٤١/٢ام روما في مادتھ     علیھ نظ 

ا          ضیة وفق ن أي ق ي ع یكون حیاده فیھا موضع شك معقول لأي سبب كان وینحى القاض

ك         لھذه الفقرة اذا كان قد سبق لھ ، ضمن أي أمور أخرى ظن الاشتراك باي صفة في تل

جنائیة متصلة بھا على الصعید الوطني القضیة اثناء عرضھا على المحكمة او في قضة 

  )١..(تتعلق بالشخص محل التحقیق او المقاضاة 

ھ              رغم كون صیة ، ف ات الشخ اً للحری ان مبدأ الاستقلالیة القضائیة یعد ضمانا ھام

ة                  ة عادل ي محاكم تھم ف ق الم ضمان لح ة ك تقلالیة المحكم مبدأ قدیم متجدد، ویقصد باس

                                                             
  . من نظام روما الأساسي ٤١ المادة )١(
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طلاعا   ( ؤثرات اض ة م ن أی ا م ة  تحررھ ق العدال ي تحقی التھا ف ضاء  .برس ان الق اذا ك ف

  )١()ضروریاً لتحقیق العدالة فان استقلالھ ھو عماد وجوده

اً        ان مكرس ضاء ك تقلال الق مان اس د أن ض ة نج شأة المحكم ي ن ل ف د التأم   وعن

ن      ة وم ن ناحی شرعي م انوني وال ا الق النظر لمیلادھ ك ب حاً وذل ة واض صفة فعلی   ب

ذ       شكلیھا ال ضم          ناحیة أخرى ت ي ت ا فھ ضائھا وحیادھ تقلال ق ن اس لاء ع ر بج   ١٨ي یعب

زاھتھم    ن ن صل ع ان مف ع بی ام م راع الع طة الاقت حین بواس ین المرش ي ب   قاض

ل           ن ك تقلال ع ل الاس وعدالتھم ، كما ان جھاز المدعي العام یعتبر سلطة اتھام مستقلة ك

ر   دولة أو منظمة كل الاستقلال عن كل دولة أو منظمة إقلیمیة او عال         ة او غی میة حكومی

  )٢(. حكومیة

ضاء           یحات الق درس ترش كما أنشئت عن جمعیة الدول الأطراف لجنة استشاریة ت

صل    . لإضافة طابع عن الاستقلالیة والحیاد      ن أن یح د م والقاضي لكي یتولى منصبھ لاب

ساوي    وات ت دة أص ى ع اك    ٢/٣عل ون ھن وز  ان یك ا لا یج ین ، كم ضاء المنتخب  الأع

ن رع یان م ن  قاض ر ع ا یعب و م اق ، وھ ي المیث ضاء ف دول الأع ن ال دة م ة واح ا دول ای

راف        مانة لأط تھم وض ة للم ة العادل ائم الحكم دى دع مانة لإح ة وض تقلالیة المحكم اس

    )٣(.الخصومة الجزائیة 

                                                             
م   ) ١( د قاس دي، احم ل ،       :الحمی ات والتأھی ز المعلوم ة ، مرك ة الدولی ة الجنائی ، ٢٠٠٥المحكم

  . وما بعدھا ٩٢ص:١ط
ورا       :ابوزید،ایمان عبد الستار محمد   ) ٢( الة دكت ة ،رس ة الدولی ة الجنائی ام المحكم تھم أم ه ضمانات الم

  م٢٠١٢مقدمھ الى كلیة الحقوق ،جامعة المنوفیة ،
ادر    )٣( د الق ي عب وجي ، عل ة،       : القھ ة الدولی اكم الجنائی ة ،المح رائم الدولی م الج دولي ، أھ انون ال الق

   .٣١٧، ٣١٦، ٣١٥ص.١،ط٢٠٠١منشورات الحلبي ،
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من النظام الأساسي لتمنح مجلس الامن سلطة مھمة ) ١٦و١٣(وجاءت المادتان   

ة  ١٣ة ، بمنح المجلس بموجب المادة في التدخل بأعمال المحكمة الدولی      من سلطة إحال

دول             صل ب ي تت الات الت ى الح شمل حت حالات الى المحكمة بصورة مطلقة مما یمكن أن ی

دء  ١٦لیست طرفا في النظام الأساسي وسلطة اكثر أھمیة بموجب المادة       وھي وقف الب

  .في التحقیق او المقاضاة لدى المحكمة لمدة اثنى عشر شھراً 

ة ذات    وھات ة الدولی ان المادتان تشكلان انتھاكا خطیرا لاستقلالیة المحكمة الجنائی

ابعاد خطیرة على مصداقیتھا وحیادتھا وتھددھا بالانحراف لخضوعھا الى جھة سیاستھ 

ن        ا م ا یتبعھ سیاسیة وم ارات ال ھ الاعتب تحكم فی ذي ی ن ، وال س الام ي مجل ھ وھ بحت

انون   .  مجلس الامن   مصالح للدول المھیمنة على صنع قرارات      ة ق وبالتالي یقود ال غلب

    )١(.الھیمنة على المحكمة بدلا من ھیمنة القانون 

وق       ة حق رتبط بحمای یلا ی ا أص توریا وحق دأ دس حي مب ضاء اض تقلال الق ان اس

، ر الدوليالانسان ، حتى الدول ذات الأنظمة الشمولیة ، أصبحت تنادي بھ دفعا للاستنكا

ن          وتجد في معظم الدسات    ضاء م تقلال الق ى ضمان اس یر مؤشرات على سعي المشرع ال

دأ     )٢(خلال من خلال النصوص ، والتي كفلتھ بشتى الطرق     ذا المب ى ھ نص عل ، الا أن ال

شریعیة                 صوص الت لال  الن ن خ ي م ع عمل ى واق ھ ال ب ترجمت ل یج ي ، ب دستوریاً لا یكف

ة  وانین"العادی ؤثرا " الق ضاء م تقلال الق دأ اس اذب مب سلطتین ، ویتج دخل ال ا ت ت منھ

  . التنفیذیة والتشریعیة ولكل منھا طریقتھ 

                                                             
اري   ) ١( ل ض ود ، خلی انون ا    : محم انون أم ق ة الق ة ،ھیمن ة الدولی ة الجنائی شاة  المحكم ة، من لھیمن

 .٢٣٢ ، ص٢٠٠٨المعارف ، الإسكندریة ، 
   . ١٣م ، ص١٩٨٤خطاب ، ضیاء شیت، فن القضاء ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، بغداد ، ) ٢(
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ھ           ي مادت ضاء ف تقلال الق ى اس د عل ا أك ولقد أحسن صنعا المشرع السعودي حینم
م          ي رق صادر بالمرسوم الملك ضاء ال ام الق اریخ  ٨٧/الأولى من نظ ـ  ١٩/٩/١٤٢٨ وت  ھ

  : والذي ینص على

ضائ          ي ق یھم ف لطان عل لامیة     القضاة مستقلون، لا س شریعة الإس ام ال ر أحك ھم لغی
  . والأنظمة المرعیة، ولیس لاحد التدخل في القضاء

د       صل التأكی  ونص المادة على ھذا النحو صریح الدلالة على استقلال القضاء وح
شریعة       ام ال لطان احك بھذه الدلالة أیضا بنفي كل سلطان على القضاة في قضائھم عدا س

صدر الر        د الم ي تع ائع           الإسلامیة الت ي الوق امھم  ف ضاة احك ھ الق ستقي من ذي ی سي ال ئی
  .المنظورة أمامھم 

 :المساوة امام القضاء: المطلب الثاني 

ھ              ل شخص ل اكم فك ام المح ي أم ي إجراءات التقاض ع ف ساوي الجمی ھ ت ویقصد ب
  .الحق في اللجوء الى العدالة والمتمثلة في المحاكم للحصول على حقھ 

ا      والمساواة امام القضاء من  ضاء محلی ان الق  الأمور المھمة للأشخاص سواء أك
ي                  ھ ف انون لأن ام الق ساواة أم دأ الم ن عناصر مب أو دولیاً ، وھو في ذلك یعتبر عنصر م
ى         صر ال الحقیقة المساواة في أمور التقاضي  تعد من قبیل المساواة الشاملة التي لا تقت

  .أصل الحق بل تتعدى الى مداه جملة وتفصیلا 

ل   فلا یجوز    ة ب أن نفرق بین المتھمین أمام جھاز القضاء الجنائي لاعتبارات معین
ي        ساواة لا تعن ھ  ، لأن الم الجمیع امام القضاء سواء ، وھو لا یعد قیدا في تكوین قناعت
دم                ساویة فع ة مت ا معامل ي مراكزھ این ف ن تب نھم م ا بی واطنین ربم ن الم ات م معاملة فئ

  )١(.ز بین الامداد والنظائر التمییز المطلوب ھنا ھو عدم التمیی

                                                             
اھرة ،       )١( شروق ، الق ات ، دار ال وق والحری ، ٢٠٠٠ سرور ، احمد فتحي ، الحمایة الدستوریة للحق

   .٧٠٤،ص٢ط



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

ن            شوه م بھات ت ھ ش ق ب فلا یجوز الماثل أمام جھاز القضاء دون أدلة ولا أن تلح

  )١(.انسانیتھ ولا أن تصدر بحقھ عقوبة حسب أمزجة وأھواء الخصوم

ي              صافھ الفعل صة لإن ة المخت كما أن لكل فرد الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنی

ا          من أي أعمال تنتھك الحقوق     ذا م انون وھ تور أو الق اه الدس ا إی ي یمنحھ  الأساسیة الت

 ) ٢(. نصت علیھ المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان

ھ              ي مادت دولي ف د ال ا    ١٤/١وقد أكد على مبدأ المساواة العھ اس جمیع ي أن الن  ف

ھ          ف أمام ذي یق ھ ال ضاء وحدت ام الق ساواة أم ستلزم الم ضاء ، وت ام الق ع سواء أم  جمی

ن        ضلا ع امھم ، ف ذین یتقاضون أم المواطنین ولا تختلف المحاكم باختلاف الأشخاص ال

  )٣(.وحدة إجراءات التقاضي 

ضا          ضاء أی ام الق ي ممارسة         (( وتعنى المساواة ام ة ف واطني الدول ع م ق جمی ح

سبب الأصل ، او                 ز ب ر تمیی ن غی دة م اكم واح ام مح ساواة أم حق التقاضي على قدم الم

  )٤(.أو اللغة ، أو العقیدة الجنس ، 

ي     ذلك ف لامي ، وك ام الإس ي النظ یة ف ادئ الأساس ن المب ساواة م دأ الم د مب ویع

ذلك         ة وك س المتخاصمین الطمأنین ي نف الأنظمة والقوانین الوضعیة ، فالمساواة تبعث ف

ي              ھ فھ ضاء وحیدت ة الق ي نزاھ ة ف ث الثق ین وب ة للمتھم ق العدال لھا دور كبیر في تحقی
                                                             

   . ٦٨،دن،دط، ص) المدخل لدراسة حقوق الانسان (ر أدھم ، عبد الھادي ، حید) ١(
اریخ      ) ٢( صادر بت سان ال وق الان المي لحق لان الع ة، الإع ادة الثامن سمبر   / ١٠الم انون الأول دی ك

 .م١٩٤٨
الة          :أبو العینین ، على فضل   ) ٣( ة ، رس شریعات الخلیجی ي الت ة ف ة المحاكم ي مرحل تھم ف مانات الم ض

  . ٤٩، ص٢٠٠٦اھرة ، دكتوراه ، جامعة الق
ة           ) ٤( ة ، دراس اكم الجنائی ي المح ین ف توریة للمتھم ضمانات الدس دري ، ال د الب د حام د، أحم   محم

وق ،                  ة الحق ى كلی ھ ال وراه ، مقدم الة دكت شرعیة ، رس وانین ال عیة والق مقارنة بین القوانین الوض
  .١٠٧،ص٢٠٠٢جامعة طنطا ، 
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نح           بمثابة   دفاع وتم ي ال تھم ف وق الم الأرضیة او القاعدة الأساسیة التي تنطلق منھا حق

  .المتھم الفرصة في عرض دفاعھ دون تردد أو خوف 

والأمر یبدو واضحا جلیاً عند الرجوع الى میثاق روما الأساسي المنشأ للمحكمة       

ى       صت عل ي ن شرون والت سابعة والع ھ ال ي مادت ة ف ة الدولی دم الا:" الجنائی داد ع عت

 : بالصفة الرسمیة

ز         -١ ساویة دون أي تمیی صورة مت یطبق ھذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص ب

شخص       ، بسبب الصفة الرسمیة   صفة الرسمیة لل إن ال اص ف ان   ، وبوجھ خ سواء ك

اً            اً أو موظف رئیساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخب

ام        لا تعفیھ بأي    ، حكومیاً ذا النظ ب ھ حال من الأحوال من المسئولیة الجنائیة بموج

 .سبباً لتخفیف العقوبة، كما أنھا لا تشكل في حد ذاتھا، الأساسي

صفة الرسمیة            -٢ رتبط بال د ت لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي ق

دولي        وطني أو ال ة دون ممارسة المحكم  ، للشخص سواء كانت في إطار القانون ال

  )١(".اختصاصھا على ھذا الشخص

واذا تحدثنا عن حق المساواة للمتھم امام المحاكم الدولیة فإننا لا نجده ثابتا أمام 

صلة                دول المت م ال ین ھ ك المحكمت ن شكل تل ون م محكمتین نوربورج وطوكیو ،وذلك لك

ضم           اة لل ا مراع ة المنھزمین دونم ك لمعاقب ة وذل ى والثانی انات في الحرب العالمیة الأول

  . المحاكمة الجنائیة العادلة المنصفة 

ة         ي مرحل وان التدرج في المحاكمات الدولیة صاحبھ تطور في ضمانات المتھم ف

ادة        ي الم ا ف ك جلی دأ ذل د ب ة، ولق ة     ٢١المحاكم ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ن نظ  م

                                                             
  .١٩٩٨یولیو/ تموز١٧في  حكمة الجنائیة الدولیة ،  من نظام روما الأساسي للم٢٧المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

سلافیا  ادة  )١(لیوغ ي الم اً ف ا مكرس ة واقع ضحى حقیق راحة ٢٧، لی ذكر ص ة ال ن  أنف م

ي           تھم ف ق الم صبح ح ة ، ولی ة الدائم ة الدولی ة الجنائی شئ للمحكم ا المن اق روم میث

ل       المساواة أمام القانون والقضاء مكفولا رسمیاً ولھ الحق في المطالبة بھ وإثارتھ بتفعی

  )٢(. نصوص المواثیق الدولیة المتضمنة انشاء المحاكم الدولیة الجنائیة 

صا      اما عن حقیقة مبدأ المساواة في    رد ن م ی سعودي ل  نظام الإجراءات الجزاء ال

ا      خاصا یتعلق بمبدأ المساواة ولكن ھذا المبدأ یعد من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھ

شریعة    ى ال ا عل م فیھ وم الحك ي یق سعودیة الت ة ال ة العربی ي المملك ضائي ف یم الق التنظ

  :الإسلامیة ، وبیان ذلك فیما یلي 

ادة   - أ  صت الم ا ) ٨(ن ن النظ ھ    م ى أن م عل ي للحك ي   :( م الأساس م ف وم الحك   یق

شریعة          ق ال ساواة وف شورى والم دل وال اس الع ى أس المملكة العربیة السعودیة عل

 )٣(. الإسلامیة

ھ             یس ل شكل ل ضاء ب ام الق صوم أم ساواة للخ وقد كلفت الشریعة الإسلامیة حق الم

  .نظیر

ى أن           ) ٤٧(نصت المادة     -ب  م عل ي للحك ام الأساس ن النظ ق :(( م ول   ح ي مكف  التقاض

ی   ة ، ویب ي المملك ین ف واطنین ولمقیم ساوي للم ة  بالت راءات اللازم ام الإج ن النظ

 .)٤())لذلك

                                                             
  .من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  ) ١(
  .من نظام روما الأساسي الذي یخص ھذا المبدأ ) ٢٧(المادة ) ٢(
ادة ) ٣( م  ) ٨(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس ي ال م الأساس ام الحك ن نظ اریخ) ٢٣/ م (م : بت

 .ـھ٢٦/٨/١٤١٢
م    ) ٤٧(المادة  ) ٤( ي رق وم الملك صادر  ) ١/م(من نظام المرافعات الشرعیة السعودي الصادر بالمرس ال

 . ھـ٢٢/١/١٤٣٥بتاریخ 
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ى أن        ) ١(نصت المادة     -ج  ة عل ام الإجراءات الجزائی ى    : (( من نظ اكم عل ق المح تطب

اب      ھ الكت ا دل علی ا لم لامیة وفق شریعة الإس ام ال ا أحك ة أمامھ ضایا المعروض الق

د     والسنة ، وما یص    دره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقی

ام     م       )١())في إجراءات نظرھا بما ورد في ھذا النظ ن أھ ساواة م دأ الم ان مب ا ك  ولم

دا    المبادئ التي قررتھا الشریعة الإسلامیة ، لذا فمن الطبیعي  أن تطبق المحاكم مب

 .شارع الحكیم المساواة للخصوم أمام القضاء طبقاً لما قرره ال

صادر        ة ال ویرى الباحث ان عدم وجود نصوص خاص في نظام الإجراءات الجزائی

م  ي رق وم الملك اریخ) ٢/م(بالمرس ام ،  ٢٢/١/١٤٣٥:بت ذا النظ ب ھ ـ لا یعی  ھ

باعتبار أن مبدأ المساواة مما لا یحتاج الى اعادة التأكید علیھ فھو مبدأ مستقر في     

ن ا ر م لامیة ویعتب شریعة الإس اً ، لا  ال صا خاص ب ن ي لا تتطل ة الت سائل البدیھی لم

دأ              ا لمب ا ھو الا تطبیق واد م ن م ضمنھ م سیما  ان نظام الإجراءات الجزائیة وما یت

ة                    ي المملك م ف اس الحك ي أس ي ھ شریعة والت ام ال ھ احك المساوة التي تحرص علی

  .العربیة السعودیة 

ام إجراءات الجزاء ا        ي نظ ع     ونستنتج ان مبدأ المساواة ف اً م اء متوافق سعودي ج ل

ح ان               ل واض ام ودلی ذا مؤشر ھ ة وھ ة الدولی نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائی

ي         ساواة ف دأ الم یخ مب ى ترس رص عل ل الح رص ك ي ح راءات الجزائ ام الإج نظ

ي     لامیة ، والت شریعة الإس و ال ھ ھ ي أساس ذا ف ع ھ ة لان مرج ات الجنائی المحاكم

ذلك   تسعى دائماً الى وجود المحاكما    شود ك ت العادلة المنصفة وھذا الھدف ھو المن

ا        ذلك م ة وك ة الدائم ة الدولی ة الجنائی شأ للمحكم ي المن ا الأساس اق روم ي میث ف

  .تضمنتھ النصوص والمواثیق الدولیة العالمیة 
                                                             

م            ) ١(المادة  )١( ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال شرعیة ال ات ال ام المرافع ن نظ صادر  ) ١/م(م ال
  .  ھـ ٢٢/١/١٤٣٥بتاریخ 
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  المحاكمةضمانات المتهم أثناء :المبحث الثاني
اء المث   تھم أثن مانات الم م ض ث اھ ذا المبح ي ھ اول ف وف نتن ة وس ام ھیئ ول أم

 :المحكمة وھي على النحو التالي

 الدفاع : المطلب الأول 

  علانیة المحاكمة : المطلب الثاني 

  شفویة المحاكمة: المطلب الثالث 

  المواجھة بین الخصوم في الدعوى : المطلب الرابع 

  تقیید المحكمة بحدود الدعوى: المطلب الخامس 

  ةتدوین إجراءات المحاكم: المطلب السادس .  

  . وسوف نبیھا بشيء من التفصیل

  :الدفاع : المطلب الأول 
ى                سان ال وق الان ة لحق ق الدولی ي المواثی ھ ف صوص علی دفاع المن ق ال یھدف ح

ة                دعاوى الجزائی ي ال ین ف ذات للمتھم دعوى، وبال ي لأطراف ال ال وفعل . ضمان دفاع فع

ة           وق الطبیعی ل الحق ن قبی ر م ھ تعتب ي أن دفاع ف ن اھم ضمانات    وترجع أھمیة حق ال وم

ین    ة  فتمك ة العام وق الفردی ین الحق صدارة ب ة ال ل مكان یل یحت ق أص و ح ة فھ المحاكم

ا                 اب  وانم ن العق لات م ام للإف سبل أم ة ال المتھم من الدفاع عن نفسھ لا یعني البتھ تھیئ

ى          اس ال ي جمھور الن ة ف یعني تأكید على دعامة أساسیة للعدالة من شأنھا بث الطمأنین

ك حول         حسن سیر آ   د أي ش أنھ تبدی لیات العدالة في اضطلاعھا  برسالتھا ، وھذا من ش
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ین     أي شبھة ظلم حینما تنتھي كلمة القضاء الى ادانة المتھم كما تمحى مظنة التھاون ح

 )١(. تحكم براءتھ 

خرة    ة ص د بمثاب دفاع یع ق ال ة ح ع ان كفال ي دور  والواق دة ف اة الوحی  النج

ا      ، حیث كان دور التحقی    المحاكمة ات ، ام دفوع والطلب ق الابتدائي مقصورا على تقدیم ال

ل            راً یتمث ا كبی تھم عبئ ى الم ي عل ھ یلق دور الدفاع في المحاكمة فھو اخطر من ذلك ، لأن

ة أن                 ات الجنائی ي المحاكم ة ف ضیات العدال ن مقت ده فم ة المطروحة ض شة الأدل في مناق

ة المن         ة الجنائی ي الواقع ن     یعرف المتھم حقیقة ما یراه ف ي م تمكن القاض ھ ، لی سوبة الی

ام    ام الع ن  النظ ر م دفاع تعتب ق ال ة ح إن كفال ذا ف ھ ، ولھ ة علی ة المطروح ص الأدل فح

   )٢(.لتعلقھ بالجمھور وبعدالة القضاء 

ة               ة الاوربی صت الاتفاقی دفاع ، فن ق ال د ح ى تأكی ة ال وقد اتجھت المواثیق الدولی

ام   سان لع وق الان تھم  ) م١٩٥٠(لحق ق الم ى ح اذا عل اره ، ف دافع یخت تعانة بم ي الاس ف

ة               یر العدال ك س ضى ذل ة اذا اقت ھ المحم دافع تعین اب الم اع اتع ن دف صت   . عجز ع ا ن كم

ھ   ) م١٩٦٦(الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام     ى أن تھم    "عل ل م ق لك یح

دة  وكذلك ف) . ١٤(، وفقا لنص المادة   " بجریمة الاستعانة بمحام والاتصال بھ       ان القاع

ب            ) ٩٣(رقم   تھم بطل رخیص للم ب الت سجونین توج ة الم ى لمعامل د الأدن د الح من قواع

ة    ) ٢٠(تعیین محام ، كما تنص المادة      ادئ المتعلق شأن المب من مشروع الأمم المتحدة ب

وس      بالحق في عدم الخضوع للقبض ، والحبس التعسفي ،    ق المقبوض والمحب ى ح عل

  . في الاستعانة بمحام 

                                                             
  .٤٠،ص١٩٩٦في محاكمة عادلة ،منشأة المعارف ، الإسكندریة ، حمایة حق المتھم :بكار ، حاتم ) ١(
كندریة ،     )٢( ة ،الاس شریعات العربی ي الت ات ف مانات المحاكم ادق ،ض سن ص فاوي ،ح ، ١ط . المرص

 . وما بعدھا ٩٢ ،ص ١٩٧٣
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ھ  ونج ي مادت ص ف د ن ة ق ة الدولی ة الجنائی شأ للمحكم ا المن ام روم   د أن نظ

ضیر      ) ١()ب ،ج /٦٧/١(  ة لتح سھیلات اللازم افي والت ت الك تھم الوق اح للم ى ان یت ،عل

  . دفاعھ واختیار محام الدفاع عنھ وذلك في جو من السریة 

د نظرا للظروف      ي  ونجد ان حق الدفاع في نص المادة السابقة نظم بشكل جی الت

دم      سان وتق وق الان دم حق صوص تق ة بخ ات الدولی ة والرھان ذه المحكم ا ھ شأت فیھ أن

  . الوعي الفكري والسیاسي الذي یعرفھ المجتمع الدولي 

واذا لم یكن المتھم محامي یدافع عنھ فان المحكمة الجنائیة الدولیة تلتزم بتوفیر       

ل       دفع مقاب ساعدة     مثل ھذه المساعدة القانونیة ، وذلك دون أن ی ذه الم اء ھ اب لق او أتع

ا  ٦٧اذا لم یستطع ذلك ، وتؤكد ذلك ما  نصت علیھ المادة   ھ   ) د/١( في فقرتھ ى أن " عل

رة       ادة     ٢مع مراعاة أحكام الفق ن الم ة ، وأن      ٦٣ م اء المحاكم ي أثن ون حاضرا ف  أن یك

غ إذا            اره ، وان یبل ن اختی ة م ساعدة قانونی تعانة بم سھ او بالاس سھ بنف م  یدافع عن نف  ل

یكن لدیھ المساعدة القانونیة ، بحقھ في أن توفر لھ من الحكمة المساعدة القانونیة كلما 

ن     –اقتضت ذلك مصلحة العدالة   م تك ساعدة ، اذا ل ذه الم  دون ان یدفع أیة أتعاب لقاء ھ

  " .لدیھ الإمكانیات الكافیة لتحملھا 

ي ا             تھم ف ق الم سعودي بح ي    وقد اھتم نظام اجراءات الجزائیة ال ك ف دفاع ، وذل ل

ة           تھم    : "العدید من المواد حیث نصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائ ى الم ب عل یج

في الجرائم الكبیرة أن یحضر بنفسھ أمام المحكمة معدم الاخلال بحقھ في الاستعانة بمن     

ب م         ھ أن یطل ام ، فل تعانة بمح ي الاس ن یدافع عنھم ، واذا لم یكن لدیھ المقدرة المالیة ف

المحكمة ان تندب لھ محامیا للدفاع عنھ على نفقة الدولة وفقا ، اما في الجرائم الأخرى     

                                                             
ادة  )١( اریخ      )ب ،ج /٦٧/١( الم صادر بت ة ال ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ و ١٧م  یولی

١٩٩٨.  
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وال أن      ل الأح ي ك ة ف ھ ، وللمحكم دیم دفاع ا لتق یلا او محامی ھ وك وب عن وز ان ین   فیج

ا   صیاً أمامھ ضوره شخ أمر بح تھم  " ت ف الم ل أن یق د أن الاص ادة تؤك ذه الم   ، وھ

الات         امام القضاء بنفسھ ویمكن م    ي بعض الح ون ف د یك ن ق ة ، ولك ضور للمحاكم ن الح

ك ،     و ذل صحیة ونح ھ ال شغالھ او لظروف ھ وان روف عمل ا  لظ ضور ، ام ن الح ي م   معف

ى             ة یعف ذه الحال ي ھ ضاء ، وف ام الق ھ أم دفاع عن امین لل د المح ستعین بأح ھ ی ا یجعل مم

سب الی               ا ن ون م أن یك شروط ب اء م ذا الاعف ن ھ ضور ، ولك ة   المتھم من الح   ھ ھو جریم

د              ق فلاب تجلاء الح ضوره لاس ي ضرورة ح ن اذا رأي القاض صغیرة ، ولك من الجرائم ال

ام            صیاً أم تھم شخ ول الم ن مث حینئذ من الحضور المحكمة أما في الجرائم الكبرى لابد م

  .القضاء 

اعس        دما یتق ك عن ام یُنتھ تعانة بمح ي الاس تھم ف ق الم ي أن ح ك ف ا لا ش ومم

سعودي       المحامي عن الوفاء     اة ال ام المحام ذا حرص نظ بالتزاماتھ في الدفاع عنھ ، ولھ

امي           ى المح ا ، وعل اة وأخلاقیاتھ ولائحتھ التنفیذیة على التأكید على نزاھة مھنة المحام

أن یلتزم بالآداب أثناء الترافع ، فلا یظھر جموداَ ـ أو شغباَ ، أو إیذاء خصمھ ، أو غیره  

ع      ادة (في مجلس الترف ن ال ٤/١١م ة   م صیة    ) لائحة التنفیذی ور الشخ ، ولا یتعرض للأم

شرف             س ال ا یم ام بم سب والاتھ ن ال ع ع ھ أن یمتن ھ ، وعلی الخاصة بموكلھ ، أو محامی

 )١() . من نظام المحاماة ١٤٥المادة(والكرامة 

 علانية المحاكمة : المطلب الثاني: 

لاع      ن الاط ز م ر تمیی اس بغی ور الن ین جمھ ة تمك ة المحاكم صد بعلانی ى یق  عل

ي              ي القاعة الت دخول ف م بال سماح لھ ا ال إجراءات المحاكمة والعلم بھا ، وأبرز مظاھرھ

                                                             
ایف     )١( ة         : السلطان ، محمد بن ن سعودیة ، دار الثقاف ة ال راء ات الجزائی ام الاج ي نظ تھم ف وق الم حق

   . ١٧٨ ، ص ٢٠٠٥، ٢للنشر والتوزیع ، عمان ، ط
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ن             ا م دور فھ ا ی راءات وم ن إج ا م ذ فیھ ا یتخ ى م لاع عل ة ، والاط ا المحاكم تجرى فیھ

  .)١(مناقشات ، وما یدبى بھا فیھ من أقوال ومرافعات

ق    " ي ویرى البعض من فقھاء القانون ان علانیة المحاكمة تعن      ن ح ون م أن یك

  )٢(" كل انسان أن یحضر المحاكمة دون شرط أو قید 

ة   ین المحاكم سان ب وق الان ة بحق ة المعنی ق الدولی ن المواثی ر م ت كثی د ربط وق

دف   ة یھ ة العلنی ي المحاكم الحق ف ة ، ف صفة والعلنی ة والمن ام الاول -العادل ي المق  – ف

یتھم من أیة محاولة لإساءة استغلال المساعدة في ضمان محاكمة عادلة للمتھمین وحما    

والرصد العام للمحاكمة من شانھ أن یجعل .إجراءات التقاضي الجنائي لإیقاع الأذى بھم    

دار               ن النزاھة وباقت ار م ي اط ا ف اء واجباتھم ى أج القاضي وممثل الادعاء حریصین عل

لشھود على وقد تیسر المحاكمة العلنیة الكشف عن الحقائق بدقة ، فھي تشجع ا  . مھني  

تھم،             . قول الصدق    وق الم ن حق ة ، بغض النظر ع صلحة العام وعلاوة على ذلك ، فالم

ة ،                ق العدال ف تطب اھیر أن تعرف كی ق الجم تستوجب عقد  المحاكمات علانیة ، فمن ح

  )٣(.والأحكام التي یصل الیھا النظام القضائي

ي   ویرى الباحث أن علانیة المحاكمة ھي مشاھدة جمیع الإجراءات      ضائیة الت الق

سن        ساواة وح تھم بالم من حق أي انسان الاطلاع علیھا وتحقق لھ الطمأنینة ویشعر الم

  .سیر العدالة دون أي قید أو شرط

                                                             
  . ٩٤٩حسني ، محمود نجیب ، مرجع سابق ، ص) ١(
ة       ) ٢( ع ،   البحر، ممدوح خلیل ، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، مكتبة الثقاف شر والتوزی للن

  . ٢٦٤ م، ص١٩٩٨ط ، .الأردن ، د
ستیر               ) ٣( الة ماج ة والمنصفة، رس ة العادل ة للمحاكم ضمانات الدولی محفوظ، أشرف محمود محمد، ال

  . ٣٠٣ ھـ ،ص١٤٣٠مقدمة الى كلیة الحقوق، جامعة القاھرة ، 
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ن     ضمانة م ذه ال ا لھ را لم ساتھ نظ ة جل دأ علانی دولي بمب ضاء ال تم الق د اھ    ولق

ظ      اس حف ي الأس ي ف ا وھ سمو الیھ ي ی سامیة الت ادئ ال ق المب ي تحقی ة ف ن أھمی  الام

ضمانات     ن ال در م ر ق وفیر أكب دولي وت ع ال لامة المجتم سانیة وس د الإن رام القواع   واحت

لال               ة خ ا فالعلانی ام روم ي نظ ة ف بح ضمانة حقیقی دأ أص ذا المب التي تحقق العدالة ، وھ

ة   ة متاح رة المحاكم اكم      "فت ي أن یح ق ف تھم الح ون للم ھ ، یك ي أي تھم ت ف د الب عن

ھ   محاكمة علانیة ومنصفة و   ى نحو نزی از     )١("تجري عل د أج ة ، ق ام المحكم  ، الا ان نظ

سة سریة                    ي جل اد بعض الإجراءات ف ضي بانعق ة تق ا معین رر أن ظروف للمحكمة بأن تق
ي بعض إجراءات        )٢( ون ف ،كما ان السریة المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي تك

تي نصت علیھا المادة المحاكمة ولا تسري على كل الإجراءات بل تسري على الحالات ال

ادة          ) "٦٨/٢( ي الم ھ ف صوص علی سات المن ة الجل دأ علنی ن مب تثناء م دوائر ٦٧اس ، ل

ن    زء م إجراء أي ج تھم ، ب شھود او الم یھم وال ي عل ة للمجن وم ، حمای ة أن تق المحكم

ائل     ة او بوس ائل الكترونی ة بوس دیم الدل سماح  بتق ریة أو بال سات س ي جل ة ف المحاكم

فذ ھذه التدابیر بشكل خاص في حالة ضحیة العنف الجنسي أو الطفل  وتن. خاصة أخرى   

ة     اة كاف ع مراع ك، م ر ذل ة بغی أمر المحكم م ت ا ل اھدا، م ھ أو ش ا علی ون مجنی ذي یك ال

  . الظروف، ولا سیما آراء المجني علیھ أو الشاھد

ادة   نص الم سعودي ت ي ال راءات الجزائ ام الإج ي نظ ا ف ى ١٥٥ام سات "  عل جل

ة ع ة    المحاكم وز للمحكم ة ، ویج تثناء  –لنی ضھا     – اس ا او بع دعوى كلھ ر ال    أن تنظ

في جلسات سریة ، أو تمنع فئات معینة من الحضور فیھا  ، مراعاة للأمن ، أو محافظة    

                                                             
ة والقاع      )١( ة الدولی ة الجنائی د   ) ٨٤، ٨٣(دتان  المادة السابعة والستون من نظام المحاكم ن القواع م

  .الإجرائیة وقواعد الإجرائیة وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة
، ٨٦(  الفقرة الثانیة من المادة الثامنة والستین من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، والقواعد أرقام )٢(

 . حكمة الجنائیة الدولیة من القواعد الإجرائیة وقواعد الاثبات الخاصة بالم) ٨٨، ٨٧
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ة   ور  الحقیق روریا لظھ ك ض ان ذل ة ، أو إذا ك ى الآداب العام ك ان " عل   ، ولا ش

ى اطم   ث عل ام تبع ا النظ ي أقرھ ة الت ذه العلانی راد  ھ ن الاف رھم م ین وغی ان المتقاض   ئن

دا                  ھ مزی ون ل ا یك ضاء مم ى الق شعبیة عل ة ال   الى عدالة القضاء وتحقق نوعا من الرقاب

ة         ن العدال ابع ع زام الن ة والالت ن الدق د م ري مزی ى تح ضاء ال ث الق ى ح ر ال ن الأث   م

  . والحیدة 

ا  وحیث ان النظام السعودي قد أقر العلانیة في بعض الدعاوى التي        قد یتأذى منھ

لآداب               اة ل ة سریة مراع سات المحاكم ل جل ة جع از للمحكم ك فأج ى ذل د راع المجتمع فق

م             صوم ووكلائھ ى الخ ا عل ضور فیھ صار الح ي اقت سات یعن ر سریة الجل العامة ، وتقری

تناداً              ة اس سة علنی ي جل الحكم ف ق ب ون النط دون غیرھم وفي جمیع الأحوال یجب أن یك

ذي          الى المادة الثامنة وا    سعودي وال ة ال ام الإجراءات الجزائی ن نظ ة م د المائ لستون بع

ت      – بعد التوقیع علیھ ممن أصدره  –یتلى الحكم " ینص على    و كان ة ول سة علنی ي جل  ف

دھم                    دث لأح م یح ا ل م م ضور أطراف الحك ك بح سات سریة ، وذل الدعوى نظرت في جل

  .  مانع من الحضور 

ي   ام الأساس ا أن النظ ضح لن بق یت ا س ق ومم د اعتن ة ق ة الدولی ة الجنائی للمحكم

ة   م          . مفھوما ضیقا للعلانی ا داخل قاعة المحك تم اتخاذھ ي ی صر الإجراءات الت ث تقت بحی

وم             اء بمفھ سعودي ج ام الإجراءات ال ي نظ ا ف ة، بینم سة المحاكم ي جل ا ف اء نظرھ وأثن

  . أوسع وأشمل ولكنھ یتفق مع نظام روما في بعض حالاتھ التي سبق الإشارة الیھا

  :شفوية المحاكمة: المطلب الثالث
فویاً       ري ش وب أن تج ة وج راءات المحاكم فویة اج دأ ش ي مب صوت –یعن  أي ب

ة             : جمیع الإجراءات  _ مسموع   ي النھای فویاً، وف أقوالھم ش دلون ب راء ی شھود والخب فال

فویاً      ى ش دفاع تتل اء وال ات الادع واء مرافع ات، س إن المرافع دم   . ف دأ ع ذا المب رر ھ ویق
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واز  سمع   ج ھ أن ی ا علی ة، وإنم دائي المكتوب ق الابت ر التحقی ي بمحاض ي القاض ان یكتف

وفي تعبیر عام، فإن . بنفسھ الشھود واعتراف المتھم ویطرح كل ذلك للمناقشة الشفویة  

  )١(.كل دلیل یعتمد علیھ القاضي في حكمھ یجب ان یكون قد طرح شفویا في الجلسة

اً       وتبدو أھمیة شفویة إجراءات المحاكمة       صم وواجب ل خ ا لك ر حق من كونھا تعتب

على كل محكمة حتى تمكن المتھم من الالمام بالأدلة المقدمة ضده وتتیح لھ بسط دفاعھ   

یر        سن س ى ح اس عل ة الن ن طمأن ضلاً ع بة ف ا مناس ي یراھ ة الت ا وبالطریق ذاً لھ تنفی

  )٢(.العدالة

ام ال               ن نظ ستین م ادة التاسعة وال ن الم دأ    وتنص الفقرة الثانیة م ى مب ة عل محكم

شھادة               تم الادلاء بال أن ی دأ ب ذا المب ضي ھ ة، ویقت الشفویة لدى المحكمة الجنائیة الدولی

ق    ن ح وال، فم تى الأح ي ش ا، وف وتیاً أو مرئی سجلة ص فویة أو م ة ش ادات بطریق والاف

ن       دم دفاعھ م المتھم أن تتم الإجراءات امام المحكمة باللغة التي یفھمھا ویستطیع أن یق

رجم أو    – ومتى اقتضى الحال –، وفي ھذا الإطار     خلالھا تعانة بمت ي الاس  للمتھم الحق ف

  )٣(.مترجمین

ق      ة؛ إذ تحق ة العادل ر المحاكم م عناص ن أھ ة، وم ة للغای مانة ھام شفویة ض وال

للمتھم الالمام بالأدلة المقدمة ضده، حتى یستطیع تفنیدھا، وأن یستجوب شھود الإثبات       

  )٤(. اعھ بالصورة التي تفید براءتھوالنفي، ومن ثم إعداد دف
                                                             

   .٩٥٧حسني ، محمود نجیب ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 . ٢٠٨، ص٢٠٧ بكار، حاتم، مرجع سابق، ص)٢(
ابق،                 ) ٣( ع س ة، مرج ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ن نظ سبعین م سادسة وال الفقرة الرابعة من المادة ال

  . ٨٥ص
ا ) ٤( ن نظ ستین م سابعة وال ادة ال ن الم ى م رة الأول م  الفق دة رق ة ،و القاع ة الدولی ة الجنائی م المحكم

ابق ،          ) ١٤٠( ع س ة ، مرج ة الدولی من القواعد الإجرائیة وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائی
  .٨٤ص 
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ام          ستین أن نظ عة وال ادة التاس ن الم ة م رة الثانی ص الفق ن ن ح م ن الواض وم

ا         سب م تثناءات ح ستوعب اس ھ ی ى عمومیت المحكمة قد أعطى لمبدأ الشفویة شفاھھ عل

ذه         ة، وھ ة الدولی ة الجنائی ات الخاصة بالمحكم د الاثب ة وقواع د الإجرائی ددتھا القواع ح

  : ثناءات على شفویة سماع الشھود ،ھي على النحو التالي الاست

في حالة اذا تعذر سماع افادة الشاھد بسبب عدم تذكرة لما أدلى بھ من وقائع خلال   -أ 

دلاً        ا ب أمر بتلاوتھ ة أن ت التحقیق الابتدائي ، ففي ھذه الحالة یجوز للدائرة الابتدائی

 .من ان تھدر ھذه الشھادة 

اة أو العجز أو      في حالة اذا تعذر حضو      -ب  سبب الوف ة ب دائرة الابتدائی ر الشاھد أمام ال

ات         لال التحقیق ا خ ى بھ ھ أن أدل بق ل ي س شھادة الت ھ ، لأداء ال الجھل بمحل اقامت

 . الأولیة 

رف         -ج  ما ، ویع اً و أص ین أبكم ین او المتھم شھود أو المتھم د ال ون أح ة ك ي حال ف

وم    م یق ات ث ة الملاحظ ب المحكم سطر كات ة ،فی ھ  الكتاب ى لغت ا ال رجم بترجمتھ المت

اء   راءات ، أثن ذه الإج ون ھ ریطة أن تك اً ، ش ا خطی ا عنھ ا لیجیب سلم لأي منھم وت

 )1(.جلسة المحاكمة 

ة  "بینما نجد ان نظام السعودي نص في مادتھ الستون بعد المائة الى   توجھ المحكم

عطى منھا التھمة الى المتھم في الجلسة ، وتتلى علیھ لائحة الدعوى وتوضح لھ وی        

ك          ن ذل ي      " صورة ، ثم تسألھ المحكمة الجواب ع ة ف دأ المرافع ك ان تب ي ذل ، ویعن

ن     تھم م ھ  الم ا یطلب یح م تھم وتوض ى الم دعوى عل ة ال تلاوة لائح م ب سة الحك جل

إیضاح لما ورد في لائحة الدعوى ثم بعد ذلك تطلب المحكمة من المتھم جوابھ على   

                                                             
ة ،              ) ١( ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ي نظ ة ف ادة الجماعی ة الإب شرافي ، جریم د ال الدوسري ، تركي عی

   . ٢٦٤، ص١٤٣٣‘ الریاض ‘ ایف رسالة دكتوراه مدمة لجامعة ن
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ل أن     لائحة الدعوى ، ومن ھنا یتضح ان لا     تھم أو دفاعھ قب  یجوز سماع جواب الم

  )١(. تتلى علیھ لائحة الدعوى 

ادة    ة         ) ١٦١(ثم نجد في الم ت بالتھم ي أي وق تھم ف رف الم ھ اذا اعت ى أن صت عل ن

ھ  سوبة الی سمع . المن ة أن ت ى المحكم فاھة(فعل شھ  ) أي ش صیلاً ، وتناق ھ تف أقوال

ا ة   .." فیھ ادة التالی نص الم م ت ة ) ١٦٢(ث ى حال ى   عل ة ، فعل تھم للتھم ار الم  إنك

دعوى        " المحكمة   ضمنتھ ال ا ت ة ، وم ك الأدل شأن تل . أن تستجوب المتھم تفصیلاً ب

ھ              شة شھود الطرف الاخر وأدلت ا نص صریحا    " ولكل من طرفي الدعوى مناق فھن

  . على الشفاھیة

دأ        ذا المب ي ھ ا ف شفویة (ونجد ان نظام الإجراءات الجزائیة السعودي جاء موافق  )ال

  . مع نظام روما الأساسي في الفقرة الثانیة من المادة التاسعة والستین

 المواجهة بين الخصوم في الدعوى الجنائية : المطلب الرابع 

ة           ة أن إجراءات المحاكم دعوى الجنائی ي ال صوم ف ین الخ ة ب دأ المواجھ ي مب یعن

ي           ة الت شة المنظم ي تجري صورة المناق ة الت ین   تتخذ صورة المناقشة المنظم  تجري ب

تھا          ى خلاص م عل ى الحك سة ، ویبن یس الجل دیرھا رئ ذا   . أطراف الدعوى وی ویفترض ھ

المبدأ أن یحضر كل خصم في الدعوى، ویطلع خصمھ على ما لدیھ من أدلة، ویتیح لھ أ         

ن یقول رأیھ فیھا ،وأن یواجھھا مضادة  بما لدیھ من أدلة مضادة ، ویعتمد القاضي في         

  ) ٢(. طرحت في الجلسة ، وأتیحت للخصوم مناقشتھا حكمھ على الأدلة التي

  

                                                             
 ١٤٢٣الموجان ، إبراھیم بن حسین ، إیضاحات على نظام الإجراءات السعودي ، مكة المكرمة ،     ) ١(

  .٢٠٧ ، ص١ھـ ، ط
 .وما بعدھا ٩٦٤حسنى ، محمود نجیب ، مرجع سابق ، ص) ٢(
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  : وتكمن أھمیة المواجھة بین الخصوم في المحاكمة من عدة نقاط

 .كفالة تمثیل المتھم في كافة الإجراءات -١

 .ضمانة مبدأ المساواة في الأسلحة بین الخصوم أمام القضاء -٢

 .كفالة التطبیق السلیم لمبدأ الاقتناع القضائي -٣

 .العقوبةكفالة تقدیر  -٤

ي                ضور ف ي الح تھم ف ق الم ى ح د نص عل ي ق ا الأساس ام روم ى نظ وبالرجوع ال

، م الحق في أن یحاكم محاكمة علنیةعند البت في أي تھمھ ، یكون للمتھ   "٦٧/١المادة  

ى           صفة وتجرى عل ة من ون المحاكم ي أن تك ي ، وف مع مراعاة أحكام ھذا النظام الأساس

ا       نحو نزیھ ، ویكون لھ الحق في الض       ة ومنھ ساواة التام دم الم ى ق دنیا عل أن : مانات ال

ساعدة        تعانة بم سھ أو بالاس سھ بنف ن نف یكون حاضرا في أثناء المحاكمة ، وأن یدافع ع

وأن یبلغ ، اذا لم یكن لدیھ المساعدة القانونیة ، بحقھ ھذا وفي أن . قانونیة من اختیاره 

ضت    ا اقت ة كلم ساعدة القانونی ة الم ھ المحكم وفر ل ة  ت ة ، ودون أی صلحة العدال ك م ذل

  .أتعاب لقاء ھذه المساعدة اذا لم تكن لدیھ الإمكانیات الكافیة لتحملھا

ة المطروحة                 شة الأدل ھ فرص مناق ق ل ا تتحق وفي ذلك ضمانة للمتھم اذ بتحقیقھ

ا             ى م اء عل ة بن یص الأدل والادلاء بأقوالھ ، ثم أن حضور المتھم یمكن المحكمة من تمح

تھم  ضور     یطرحھ الم ذا الح ا أن ھ م ، وكم ھ لھ ئلة موجھ ن أس شھود م شة ال اء مناق  أثن

م        ن تھ ھ م ند الی ا أس حة م تنتاج ص تھم واس سیة للم ة النف ن الحال ة ع شف للمحكم   یك

ھ                   تھم أو براءت تھم للم ذه ال ناد ھ ن اس دیھا م وین القناعة ل من عدمھ مما یمكنھا من تك

  )١(. منھا 

                                                             
 .١٦،ص١٩٨١قاھرة ،  الكبیسي ، عبد الستار ، ضمانات المتھم قبل وأثناء المحاكمة ، جامعة ال)١(
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تھم فل  ة للم ة الغیابی ن المحاكم ا ع ة  أم ى محاكم ا عل ام روم ي نظ ص ف أتي ن م ی

ادة       د أن الم ن نج ب ولك تھم الغائ رة ٦٣الم ى   ١،٢فق صت عل را   "  ن تھم حاض ون الم   یك

ة    اء المحاكم ة یواصل          . في ثن ام المحكم ة یواصل أم ام المحكم ل أم تھم الماث ان الم إذا ك

ا ی       ھ م وفر ل تھم، وت اد الم ة ابع دائرة الابتدائی ة، یجوز لل یر المحاكم ل س ن  تعطی ھ م مكن

تخدام          ق اس ن طری ة، ع ة المحكم ارج قاع ن خ امي م ھ المح ة وتوجی ة المحاكم متابع

ر   زم الأم صالات إذا ل ا الات روف    . تكنولوجی ي الظ دابیر الا ف ذه الت ل ھ ذ مث ولا تتخ

ا              ط لم دودة فق رة مح الاستثنائیة، بعد أن یثبت عدم كفایة البدائل المعقولة الأخرى، ولفت

  . تقتضیھ الحالة

ستنج ب لان     ون تھم الغائ ى الم ا عل ا غیابی صدر حكم ي أن ی ھ لا ینبغ ك أن ن ذل  م

لا         دفاع ، ف ي ال ة ف حضور المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة یعد من الضمانات الھام

ة    یتضح ولا تجلو لھ الحقیقة الا بوجود المتھم أمام القاضي الجنائي في المحكمة الجنائی

د  مع إمكانیة تقدیم أدلت .الدولیة   ھ كاملة واعطاؤه الحق في تفنید أدلة الخصم ، فالمتھم ق

صمھ        ة خ دحض أدل ا ی ج م ن الحج ان       . یكون لدیھ م ا ك ام روم رى أن نظ ة ن ي الحقیق وف

دأین      ین مب صائبا في مادتھ ھذه اذ یعكس مدى حرص ھذا النظام على احداث الموازنة ب

أنھ      الاول یتعلق بحسن سیر المحاكمة والثاني   : في غایة الأھمیة   ن ش ا م ع كلم ق من یتعل

  . تعطیل الجلسة أو عرقلتھا في الوصول الى المحاكمة العادلة

د      ون بع سة والثلاث ھ الخام سعودي مادت ة ال راءات الجزائی ام الإج ار نظ   وأش

ن         "المائة   ستغنى ع اذا رفعت الدعوى الى المحكمة فیكلف المتھم بالحضور أمامھا ، وی

المادة السادسة والثلاثون بعد  ".ھت إلیھ التھمةتكلیف بالحضور اذا حضر الجلسة ووج

ة ت   : " المائ سة بوق اد الجل ل انعق صة قب ة المخت ام المحكم ضور أم صوم بالح غ الخ یُبل

ر          · كاف وراً وبغی ة ف ى المحكم ویجوز إحضار المتھم المقبوض علیھ متلبساً بالجریمة إل
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داد دفاعھ، فعل            · میعاد ة لإع اءه مھل ب إعط ة أن تمنحھ   فإذا حضر المتھم وطل ى المحكم

  ".مھلة كافیة 

سماح           ھ وال داد دفاع ن اع تھم م ین الم اف لتمك ت ك اد بوق ر المیع ة تقری وعل

ھ     وض علی تھم المقب ان الم ا اذا ك سة أم د الجل ي موع الوجود ف م ب صوم أو وكلاءھ للخ

داً             تھم موع ب الم اذا طل اد ف ر میع ة بغی متلبسا بالجریمة فإنھ یجوز احضاره الى المحكم

ة       لتحضیر ة كافی ون     . دفاعھ فعلى المحكمة أن تمنحھ مھل ادة التاسعة والثلاث صت الم ون

  :بعد المائة

دم              " ع ع ة م ام المحكم سھ أم یجب على المتھم في الجرائم الكبیرة أن یحضر بنف

ب       · الإخلال بحقھ في الاستعانة بمن یدافع عنھ       ھ أن ینی أما في الجرائم الأخرى فیجوز ل

قدیم دفاعھ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصیاً عنھ وكیلاً أو محامیاً لت  

ادة       . أمامھا رى الم ذا ن تھم            ١٣٦وھك نھم الم ضور، وم صوم بالح لاغ الخ ى إب نص عل  ت

ضوره        ١٣٩الا ان المادة    . طبعا ا ضرورة ح  تفرد أحكاماً خاصة لحضور المتھم موجزھ

ك أن    أمامھ اما بشخصھ او بوكیل عنھ   أو محام في حالات معین      ل ذل ن ك ھ ، والغرض م

بعض              ضھم ال صوم بع ة الخ ي مواجھ ة ف ذه   .تتم كافة الإجراءات في المحاكم د ان ھ ونج

ة ام        المادة لیس لھا وجود في نظام روما الأساسي    الذي یحكم سیر الإجراءات الجنائی

ین الجرائم        المحكمة الجنائیة الدولیة حیث ان نظام الإجراءات الجزائیة السعودي فرق ب

ا              از فیھ صیا ، وجرائم صغرى  أج تھم شخ ضور الم ا ح شترط فیھ رة ی اك  كبی ل ھن فجع

  .الوكیل أو المحامي عن المتھم الذي ینوب عنھ ویمثلھ تماما 

 .تقييد المحكمة بحدود الدعوى: المطلب الخامس

ي                   ت ف ي أدخل دعوى الت اق ال ي نط ة ف لطة المحكم صار س دأ انح ذا المب ویعني ھ

ة     . دھا الشخصیة والعینیة جوزتھا، محددة بحدو   ضت المحكم ھ اذا ق ك أن ویترتب على ذل
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ضاؤھا         في نطاق ھذه الحدود كان قضاؤھا صحیحاً،أما اذ قضت خارج ھذا النطاق كان ق

  .باطلاً 

ي     دعوى ھ دود ال ة بح د المحكم دأ تقیی ة مب ام   "وعل لطتي الاتھ ین س صل ب الف

ن  فلا یجوز للقضاء أن یفصل في دعوى لم ترفع  " والقضاء   الیھ بالطریق القانوني  مم

صة برسم                   ي المخت ك وھ ي ذل ضل ف احبة الف ي ص ام ھ لطة الاتھ ا وس ي رفعھ لھ صفة ف

دود        م ح صة برس ي المخت ك ،وھ ي ذل صفة ف احبة ال ي ص ث ھ ن حی دعوى م دود ال ح

م       الدعوى من حیث الواقعة والأشخاص ،فاذا جاوز القاضي ھذه الحدود فقد قضى فیما ل

ام،    ن موضوعاً لاتھ ز      یك ا لا یجی و م ضاء، وھ ام والق لطتي الاتھ ین س ده ب ي ی ع ف وجم

  )١(. القانون الحدیث

ن              تھم م ین الم ى تمك ؤدي ال ي ت دة الت ذ بقاع ھناك مبررات وأسباب تفرض الاخ

ن                 ي ع ا أن خروج القاض ى اعتب ضل عل شكل الأف سھ بال ن نف ممارسة حقھ في الدفاع ع

زاع المعروض عل       زاع      سلطتھ في نظر نزاع یختلف عن الن ذا الن ره لجوھر ھ ھ أو تغیی ی

دفاع              سھ لل ضیر نف ھ تح سبق ل م ی سیؤدي الى مواجھة ذلك المتھم بوقائع لم یتوقعھا ول

دم              اك وع ى الانتھ دفاع ال ق ال یتعرض ح ة س ذه الحال من أجل دحض تلك الوقائع وفي ھ

ة او               ت وطنی شریعات سواء أكان ن الت د م ھ العدی د كفلت ق ق الاحترام في حین ان ھذا الح

  )٢(.  دولیة

ادة                  دأ حی سد مب انھ أن یج ن ش دعوى م ائع ال ة بوق ان التقید بقاعد تقیید المحكم

ي ان      ھ لا یجوز للقاض القاضي ونزاھتھ ، والذ ھو أحد الضمانات المھمة للمتھم حیث أن

  .ینطر في دعوى لم ترفع بطریقة قانونیة 

                                                             
  .وما بعده ٩٧١حسني ، محمود نجیب ، مرجع سابق ، ) ١(
 .٢٠٤أبو العینین، على فضل ، مرجع سابق ، ص) ٢(
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ضم           تھم ل دان الم ى فق ا ال یؤدي حتم ة س د المحكم د تقیی رك قاع انات احاطھ  ان ت

المشرع بھا في مرحلة التحقیق الابتدائي ، اذ قد تتوصل سلطة التحقیق الى عدم الإدانة  

ة        دم الحاجة لإحال الى تبرئة المتھم من كل الوقائع لعدم ثبوتھا ویؤدي ذلك بدروه الى ع

  .الدعوى للمحكمة للنظر فیھا 

وبالنظر الى موقف نظام روما الأساسي في قاعدة تقیید المحكمة بحدود الدعوى   

ا  الدعوى الجزائیة بحدود المحكمة إلتزام منھ یقصد یعنبر من المبادئ الجوھریة و  وفق

ا  ي  ورد لم ام  ف ذي  الإتھ ت  وال ھ  دخل دعوى  فی ي  ال ة  حوزة  ف بحت  المحكم ة   وأص ملزم

صل  ا  بالف ذا  ، فیھ ر  وھ شمل  التعبی قین  ی یین  ش ا  أساس د  وھم دود  التقی دعوى  بح  ال

 :العینیة الدعوى بحدود الشخصیة ، والتقید

دعوى    ھو :للدعوى الشخصیة فالحدود ا لل  بالأشخاص  تقید المحكمة في نظرھ

 والحكم المحاكمة إجراءات تقتصر أن یجب ،أي غیرھم دون الدعوى علیھم رفعت الذین

ي  دعوى  ف ى  ال تھم  عل ین  أو الم ذین  المتھم دھم  رف ال ت ض دعوى  ع افة  أن إلا ، ال  إض

 ھناك أن لھا تبین للمحكمة فإذا حق ھو الإحالة قرار في أسماؤھم ترد لم آخرین متھمین

ین  م  متھم سند  ل یھم  ت ة  إل ل  التھم دعوى  أوراق فتحی ى  ال دعي  إل ق    الم ام للتحقی  الع

 لھتدخ ظھر وإن شخص أیة على الحكم للمحكمة یجوز لا أنھ یعني مما ، فیھا والتصرف

شاركتھ  ي  أو م ة  ف ي  الجریم ا  الت ة  تنظرھ د  إلا المحكم ع  بع دعوى  رف ھ  ال الطرق  علی  ب

ة  وھو القانوني سلك المسلك أو القانونیة دعوى  إحال ن  ال ق   م د للتحقی لا .  جدی  یجوز  ف

أمامھا  الدعوى علیھ أقیمت من غیر شخص على الإدانة أو بالبراءة تقضي أن للمحكمة

  )١(. جرمي اشتراك صلة الدعوى علیھ رفعت الذي بالمتھم تربطھ كانت ولو

                                                             
ف ) ١( دود   ، مصطفى  خل ي، الح وعیة  الشخصیة  عل دعوى  والموض ة  لل   ،  النھضة  ، دار الجنائی

   . ١٧٧، ص٢٠١٠، ١القاھرة ،ط
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ا  د  أم دود  التقی ة  بالح صد  :العینی ھ  فیق د  ب ة  تقیی ائع  المحكم ي  بالوق ت  الت  رفع

دعوى    ا ال د  بھ دعى  ض ھ  الم ا  علی ي  كم ددة  ھ رار  مح ة  بق ا  یجوز  ولا ، الإحال  أن لھ

صل  ي  تف ائع  ف ضاء   وق ة  أخرى فق ضحى  المحكم اطلا  ی ت  إذا ب ة  خالف ا  المحكم  ورد م

ى  حكمھا وأصدرت ، تھمة بأخرى استبدلت ما إذا الإحالة بقرار ي  ضوئھا  عل ون  فھ  تك

  )١(.نقضھ واجب حكمھا ویكون .علیھا معروضة تكن لم واقعة في فصلت قد بذلك

ورة        دعوى المنظ دود ال ة بح د المحكم صوص تقی ا بخ ام روم ى نظ النظر ال وب

دود      دائرة    أمامھا سواء اكانت شخصیة أو عینیة ، نجد أنھ فرض في الح ى ال ة عل  العینی

ي             ھ ف ب علی ة وأوج دائرة التمھیدی الابتدائیة التقید بالمتھم الذي احیل الیھا من طرف ال

د            ا أن تتأك ب علیھ ھ ، ویج سوبة الی تھم المن تھم ال بدایة المحاكمة أن تتلوا على ذلك الم

را             نح فرصة الاعت ة م ى المحكم ب عل ا یج تھم ، كم ك ال ف من أن المتھم یفھم بطبیعة تل

د              ذنب فق تھم بال راف الم ة اعت ي حال ھ وف سوبة الی تھم المن ار ودحض ال بالذنب أو الانك

  :أوجب النظام على الدائرة الابتدائیة البت في 

  ما اذا كان المتھم یفھم طبیعة ونتائج الاعتراف بالذنب. 

 ھم بعد التشاور الكافي مع محامیھما اذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً من المت. 

 : ذا كان الاعتراف بالذنب تدعمھ وقائع الدعوى الواردة في أما ا

 .التھم الموجھ من المدعي العام التي یعترف بھا المتھم -

 . أیة مواد مكملة للتھم یقدمھا المدعي ویقبلھا المتھم -

 2)(.أیة أدلة أخرى یقدمھا المدعي أو المتھم، مثل شھادة الشھود -
                                                             

راءات  في مشروعة غیر بطرق المتحصلة دلةالأ استبعاد قاعدة , عوض أحمد ,بلال) ١( ة  الإج  الجنائی
  .٦٩، ص م ٢٠٠٣ القاھرة، العربیة، النھضة المقارنة، دار

  .  من نظام روما الأساسي ٦٥ ، ٦٤المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

ى    اما بشأن تقیید الحد العیني فعند النظ   ام فرض عل ر في نظام روما نجد ان النظ

دیلات           ة تع ي أی ام أو ف رار الاتھ ي ق الدائرة الابتدائیة التقید بالوقائع والظروف المبینة ف

ا    دمت لھ ي ق ة الت ى الأدل ا الا عل ي قرارھ تناد ف دم الاس ضا ع ا أی رض علیھ تھم ، وف لل

  . وجرت مناقشتھا أمامھا في المحكمة 

ى      وبالرجوع الى نظام روما      ة عل دائرة الابتدائی لاحیة ال نجد أنھ لا ینص على ص

تعدیل التھمة او تغییر وصفھا القانوني اذا تبین لھا أن الدعوى المحالة الیھا من الدائرة 

دائرة        التمھیدیة بحاجة الى تعدیل او تغییر بینما نرى أنھ كان موفقا عندما فرض على ال

  .ة للدعوىالابتدائیة التقید بالحدود العینیة والشخصی

دود          ي بح زام القاض د أن الت سعودي نج ة ال وبالنظر الى نظام الإجراءات الجزائی

سلط           ن الت ي ع الاتھام المطروح علیھ من القواعد الأساسیة في ھذا النظام لغل ید القاض

  )١(والتعسف والطغیان

سعودي         راءات ال ام الإج ن نظ سادسة م ادة ال ضمنت الم ث ت ولى  "وحی   تت

ة ا  اكم محاكم شرعي      المح ھ ال اً للوج م وفق ن تھ یھم م سند إل ا ی ین فیم   لمتھم

ام     ذا النظ ي ھ ا ف صوص علیھ راءات المن اً للإج ائع   · وطبق ي وق ر ف ة أن تنظ   وللمحكم

ق     ى تحقی اج إل ا لا یحت ام مم دعي الع ن الم ا م دعى بھ ر م د  ".غی ة ق ا ان المحكم   بینم

ي   ة ف ضیة معین ي ق خاص ف ض الأش رى بع د ت لطة ق رى ان س ت ت ذي الوق دمت ال  ق

ي  .الآخر البعض فیھ  ل  فف ذه  مث الات  ھ ب  الح ام   أن یج ى النظ اكم  یعط لطة  للمح ام  س  اتھ

بعض  ھذا  ذین  ال م  ال ذكروا  ل ي  ی دعوى  لائحة  ف ذا . ال ا  وھ ھ   م صت علی رة  ن ة  الفق  الثانی

ة  .." بقولھا السابقة السادسة المادة من  ي  تنظر  أن وللمحكم ا      ف دعى بھ ر م ائع غی وق

                                                             
 .السعودیة العربیة المملكة في الجنائیة وتطبیقھا والمحاكمة العام الادعاء الحمید، عبد النجار،عماد) ١(

 .٢٧٢، ص١٩٩٧العامة، الإدارة معھد : الریاض



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

ا    ام مم دعى الع اج  لا من الم ى  یحت ق  إل ذا  ،"تحقی د  وھ ر  القی ى :"الأخی ا لا    إل ق مم تحقی

ام  أحسن قید ھو  یحتاج إیراده،  النظ ھ  ب ت  إذا فإن ائع  كان ون      الوق ق لتك ى تحقی اج ال تحت

الأولى     ا ف ي نظرھ الحة ف ف  أن ص ة  تكل ق  جھ ذا  التحقی ق،  بھ ذه  التحقی ي  فھ ا  ھ  مھمتھ

شتھ  وأدلة والأق من أمامھا یعرض لفحص ما ھو المحكمة فوقت .الأولى  وصولا  ومناق

ى  اع  إل ي  اقتن ا  القاض سفر  بم ھ  ی ي  عن م   ف ا  .صورة حك ق  أم و  التحقی ة  فھ ات  مھم  جھ

  )١(.  التحقیق

ى      نص عل ة   " كما اننا نجد في المادة التاسعة عشر من النظام ت یَّن للمحكم إذا تب

ائع        یھم، أو وق دعوى عل ت ال ن أقیم ر م ین غی اك متھم ا أن ھن ة أمامھ وى مقام ي دع ف

ذلك؛            أ اً ب دعوى علم ع ال ن رف یط م ا أن تح ة فعلیھ ة المعروض ة بالتھم رى مرتبط خ

ى     راء عل ذا الإج سري ھ شرعي، وی ھ ال ا بالوج م فیھ ا والحك زم لنظرھ ا یل تكمال م لاس

  · محكمة التمییز إذا ظھر لھا ذلك

ة                دیل التھم ق تع ة ح نح للمحكم سعودي م ة ال ونرى أن نظام الإجراءات الجزائی

غییر الوصف القانوني بخلاف نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائیة    ومنح أیضا حق ت   

ذه     رى أن ھ سألة ون ذه الم ى ھ رق ال م یتط ھ ل د أن ذ نج ام ال ذا النظ ات لھ د الاثب وقواع

  .المسألة لابد من النظر فیھا من قبل واضعي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة 

  :تدوين إجراءات المحكمة: المطلب السادس
 تدوین إجراءات المحكمة یعتبر مبدأ ھام ینبغي مراعاتھ للوصول الى محاكمة     ان

ات    ن مرافع ة م سات المحاكم ي جل ري ف ا یج ل م ات ك ھ اثب صد ب صفة ، ویق ة ومن عادل

وع         اع ودف ن دف دم م وشھادة الشھود وأقوال الخصوم ، وما تلي فیھا من أوراق ، وما ق

ن        ھ م ضي ب الحكم      وطلبات أثناء نظر الدعوى ، وما ق ق ب ى النط ة ، حت سائل الفرعی الم
                                                             

 . ، وما بعدھا ٢٧٣النجار ، عماد عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص)١(



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

سر          ین ال ضر یحرره أم ي مح ام ف الصادر في الدعوى ، وكذلك كل ما یصدر بھا من أحك

  )١(.ویوقع علیھ ھو ورئیس المحكمة

صلحة أن       ذي الم ن ل وعلة تدوین إجراءات المحاكمة ھي اثبات حصولھا كي یمك

ق م            ن التحقی ي یمك صولھا ك ة ح ات كیفی ذلك ، واثب انون ،    یحتج ب ا للق دى مطابقتھ ن م

ة  "ویعني ذلك أن ھذه العلة تتصل بمبدأ          ق الكتاب ون    " الاثبات عن طری د تك لإجراءات ق

رتبط        . أھمیتھا حاسمة في المحاكمة      ھ ، وت ن فی د یطع م ق وبالإضافة الى ذلك ، فإن الحك

ذه     سجیل ھ ي ت ون ف م یك ن ث ا ، وم تند الیھ ي اس ة الت راءات المحاكم صحة إج صحتھ ب

ي          الإج ك ف ى ذل اء عل راءات كتابة ما یتیح لمحكمة الطعن أن تقدر قیمة الحكم وتفصل بن

     )٢(.الطعن 

ولقد فرض نظام روما الأساسي حضور المسجل جلسات المحاكمة ، حیث یتولى         

ن             ام م ذا النظ صد ھ م یق ات ، ول أعداد سجل كامل لما یجري فیھا من مناقشات أو مرافع

وفیر ضمانة       ذلك مراعاة شكل معین لا قیم      ك ت ن وراء ذل صد م ا ق ة ولا أھمیة لھ ، وانم

ر       ي تعتب یلة الت وفیر الوس ق ت ن طری ة ، ع ة الجنائی ة المحاكم ي مرحل تھم ف ة للم ھام

دة    .مرجعیة تستعین بھا الدائرة نفسھا  في إصدارھا للحكم        نص القاع ث ت ) ١٣٧/١(حی

سجل   ) ٦٤(المادة  من ١٠وفقاً للفقرة "من القواعد الإجرائیة وقواعد الاثبات   ل الم یعم

صوص    على اعداد وحفظ سجل كامل ودقیق تدون فیھ جمیع الإجراءات ، بما في ذلك الن

المستنسخة حرفیاً والتسجیلات الصوتیة وتسجیلات الفیدیو وغیر ذلك من وسائل التقاط 

  .الصوت او الصورة 

                                                             
، ائي في المملكة العربیة السعودیة بلال ، احمد عوض ، الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الاجر)١(

 .٩٧٠، ص١٩٩٠دار النھضة العربیة ، القاھرة، 
سعید ،  ) ٢( ر ال ضان ، عم راءات رم انون الإج ادئ ق ضة ،  مب ة ،دار النھ  الجنائی

 .٥١م،ص١٩٨٥،القاھرة



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

ات م    د الاثب ة وقواع د الإجرائی ي والقواع ا الأساس ام روم لا نظ د خ ان ولق ن بی

  .مشتملات سجل المحاكمة 

سة                  ھ الخام ي مادت د نص ف سعودي ق ة ال ام الإجراءات الجزائی ي نظ بینما نجد ف

ى   ة  عل د المائ سون بع ر  " والخم ولى تحری ب یت ة كات سات المحكم ضر جل ب أن یح یج

محضر الجلسة تحت إشراف رئیس الجلسة، ویبین في المحضر اسم القاضي أو القضاة   

ة ا   ونین لھیئ ا،         المك ت انعقادھ سة، ووق اد الجل ان انعق ام، ومك دعي الع ة والم لمحكم

ص   اتھم، وملخ والھم وطلب نھم، وأق دافعین ع رین، والم صوم الحاض ماء الخ وأس

سة،           ي الجل تم ف ي ت راءات الت ع الإج ا، وجمی ھادة وغیرھ ن ش ة م اتھم، والأدل مرافع

ى  ومنطوق الحكم ومستنده، ویوقع رئیس الجلسة والقضاة المشاركون مع       ھ والكاتب عل

  .كل صفحة

ى     دون عل ا ی یل م ى تفاص ذلك عل ص ك سعودي ن ي ال راءات الجزائ ام الإج ونظ

ة عرض                     ي حال ا ف ان ام ة بمك ن الأھمی ھ م دوین ل ذا الت سة وھ ضر الجل ي مح عناصر ف

ى         ة عل دة  " القضیة لمحكمة أعلى كما نص ذلك في مادتھ الرابعة والتسعون بعد المائ م

دم المعترض اعتراضھ     .  أو التدقیق ثلاثون یوماً      الاعتراض بطلب الاستئناف   م یق فاذا ل

ان         دقیق ، واذا ك تئناف أو الت ب الاس ي طل ھ ف قط حق دة س ذه الم لال ھ   خ

ھ         ب رفع ا، فیج ا دونھ نفس او فیم ي ال ع ف رجم ، او القط ل ، أو ال ادراً بالقت م ص   الحك

ك               صوم ذل د الخ ب أح م یطل و ل ھ ول تئناف لتدقیق ة الاس ضبط عناصر   ا" .  الى محكم و ل

تم     ا ح ك م ر ذل شات وغی راءات ومناق ة وإج وال وادل اء واق ن ادع اثرة م ضیة المتن   الق

ھ           اء اقتناع ك بن ي وذل ة القاض ن ناحی ستقبلاً م ھ م وع الی ان الرج دوینا المك ھ ت   اثبات

  .وإصدار حكمھ

  



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

 ضمانات المتهم المتعلقة بالحكم القضائي: المبحث الرابع

ي  وسوف نتحدث في ھذا المبحث       عن تسبیب الحكم القضائي في مطلب الأول وف

دث      ث نتح ب ثال مطلب ثاني نتحدث عن الطعن في الحكم الصادر بالإدانة وأخیرا في مطل

  : عن عدم المحاكمة عن ذات الجرم مرتین وذلك على النحو التالي

 تسبيب الحكم القضائي: المطلب الأول 

تھم  ان تسبیب الاحكام یعتبر ضمانة دستوریة من ضمانا  ت المحكمة المنصفة للم

اة            ة بمراع ولا دلیل على احترامھا الا بأسباب الحكم التي تكشف عن مدى التزام المحكم

ي        د والإجراءات الت اع القواع ھذه الضمانات، ولذا فھي المرأة الناصعة الجلیة لمدى اتب

ومدى نص علیھا القانون ومدى اخترام الضمانات المقررة للمتھم التي أوجبھا المشرع    

  )١.(تقید المحكمة بھا

سبیب   ن             : ویقصد بالت ي م ي توصل القاض ة الت ة والقانونی باب الواقعی ان الأس بی

باب      ذه الأس خلالھا الى الرأي الذي انتھى الیھ في الواقعة المعروضة علیھ سواء أدت ھ

ج        ة الحج ا بمجموع ا دائم ر عنھ ذلك یعب ھ، ل ى إدانت تھم أو ال راءة الم ضاء بب ى الق ال

  )٢ (.ة والقانونیة التي استخلص منھا الحكم منطوقةالواقعی

و      تھم فھ ررة للم ضمانات المق م ال ن أھ ھ م ي أن ام ف سبیب الاحك ة ت ن أھمی وتكم

ة        دعیم الثق ي ت ة ف یصون المتھم من الحكم بالإدانة غیر السلیم،ھذا من ناحیة ،ولھ أھمی

ام       ى الأحك ة عل سیر الرقاب رى ، ولتی ة أخ ن ناحی ضاء م ام الق ي أحك ذه  ف لال ھ ن خ م

                                                             
ین                ) ١( ة ب ة مقارن ة ،دراس ة الجنائی ي المحاكم تھم ف ضمانات الدستوریة للم د ، ال د حام البدري ، احم

 .٣٢٠ ص٢٠٠٢الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
ل       حماد، محمد یوسف ،     ) ٢( ة لنی الة مقدم ة ، رس حقوق وضمانات المتھم  في مراحل الدعوى الجنائی

   .٤٠٢، ص٢٠١١درجة الدكتورة في الحقوق ، جامعة القاھرة ،



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

ا          ام اذا م الأسباب التي بنیت علیھا المحكمة حكمھا ، اذ تمكنھ من الطعن على ھذه الاحك

   )١(.بنیت على أسباب غیر واقعیة أو قانونیة من ناحیة ثالثة

ھ    ة    ٧٤وقد عني نظام روما الأساسي في مادت ھ الثانی ي فقرت رار   " ف ستند ق ان ی

ا الأدل    ى تقییمھ ة ال دائرة الابتدائی راءات ال ل الإج ائع   . ة ولكام رار الوق اوز الق ولا یتج

ا الا    . والظروف المبنیة في التھم أو في أیة تعدیلات للتھم       ي قرارھ ة ف ولا تستند المحكم

  ". على الأدلة التي قدمت لھا وجرت مناقشتھا امامھا في المحاكمة

ى       ضمن     " كما نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة عل ة ویت رار كتب صدر الق ی

ائج           ة والنت ى الأدل اء عل ة بن دائرة الابتدائی ا ال ي تقررھ ات الت . بیانا كاملا ومعللا بالحیثی

دا   رارا واح ة ق دائرة الابتدائی صدر ال رار   . وت ضمن ق اع ،یت اك اجم ون ھن ا لا یك وحیثم

رار         الدائرة الابتدائیة آراء الأغلبیة وآراء الأقلیة ، ویكون النطق بالقرار أو بخلاصة الق

  .علنیة في جلسة 

  :وھناك شروط یصح تسبیب الحكم منھا 

 .أن تكون الأسباب واضحة ومفصلة -

 .ان تكون الأدلة معتمدة كأسباب الحكم مأخوذة من واقع الدعوى -

باب    - أن لا یكون ھناك تناقض بین الأسباب التي بني علیھا الحكم أو بین ھذه الأس

 . وبین منطوق الحكم

                                                             
ر               ) ١( نقض ، دار الفك ام ال ھ وأحك ھ بالفق ق علی ة معل سلامھ، مأمون محمد ، قانون الإجراءات الجنائی

   .٧١١، ص١ ،ج١،  ط١٩٨٠العربي ، القاھرة،



 

 

 

 

 

 ٥٥١

ین الا      رق ب م تف ذكر ل اءت       والمادة أنفة ال ل ج ة ب البراءة او الإدان صادر ب ام ال حك

م       ى الحك ة عل ي الرقیب ة ھ ة الدولی ة الجنائی ي المحكم تئناف ف رة الاس صبح دائ ة لت عام

  . الصادر في الدعوى سواء بالإدانة أو البراءة

باب        إیراد أس ة ب دائرة الابتدائی زام ال دم إل ا بع ن موفق م یك ا ل ام روم وأرى أن نظ

  .الإدانة او البراءةالحكم اذا كان صادرا ب

ام        سبیب الاحك ضاء ت زم الق ب وال اما في نظام الإجراءات الجزائي السعودي أوج

ي الأصل        أخوذ ف ذا م ا، وھ والتصریح بھا وتدوینھا في القرارات الشرعیة الصادرة منھ

  .من الشریعة الإسلامیة التي ھي النظام العام في المملكة العربیة السعودیة 

 بعد التوقیع –یُتْلى الحكم  "الوا حد والثمانون بعد المائة على ولذلك تأتي المادة 

  في جلسة علنیة ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سریة، وذلك  -علیھ ممن أصدره    

م          · بحضور أطراف الدعوى   ا ل درا م ي اص تركوا ف ویجب حضور جمیع القضاة الذین اش

  . یحدث لأحدھم مانع م الحضور

كاً    د ص ة بع صدر المحكم م ،     ت درت الحك ي أص ة الت م المحكم ى اس شتملاً عل م

شھود         ماء ال م ، وأس صوم، ووكلائھ ماء الخ ضاة، وأس ماء الق داره، وأس اریخ إص وت

ا     اع، وم ات، أو دف ن طلب صوم م ھ الخ ا قدم ص لم دعوى، وملخ وع ال ة موض ،والجریم

بط           دد ض دعوى ، وع بط ال دد ض دعوى، وع اُستُنِد علیھ من الأدلة والحجج، وخلاصة ال

ھ          ع علی م یوق شرعي ، ث ستنده ال الدعوى ، وتاریخ ضبطھا ، ثم أسباب الحكم ونصھ وم

  . ویختمھ القاضي أو القضاة الذین اشتركوا في الحكم 

وتسبیب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضھا نظام الإجراءات الجزائیة على    

  .النظام اذ ھي مصدر قیامھم بما علیھ من واجبات
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ا          ویعد تسبیب الاحك   سعودیة وجوبی ة ال ة العربی ي المملك ضائي ف ام في النظام الق

ام         اق ع سبیب ذو نط زام بالت وعلى المحكمة القیام بھ فیما تصدره من أحكام كما أن الالت

تم                  دأ ت ذا المب ى ھ اءا عل د سواء ، وبن ى ح راءة عل ة والب ام الإدان ى احك سري عل فھو ی

  . الرقابة على الاحكام  من جانب المحاكم العلیا 

ي              ة ف دوائر الابتدائی زم ال م یل ذي ل ي ال ا الأساس ام روم ع نظ وھو یختلف بذلك م

 .تسبیب الاحكام سواء بالبراءة او الإدانة

 :الطعن في الحكم الصادر بالإدانة: المطلب الثاني 

ع        انون او الواق ة الق ھ بمخالف شرع    . الطعن في الحكم ھو النعي علی د نظم الم وق

ن          طرقا محددة یجب أن یتبع     ضائیة م ام الق ا للأحك ك احترام ي ، وذل ذا النع ھا من یرید ھ

رى       ة أخ ن جھ شریعي ، وم یم ت ر تنظ د بغی لا للنق ون مح صح أن تك ث لا ی ة ، بحی جھ

  .)١(احتمال أن یكون قد شابتھا أخطاء یجب تصحیحھا 

ضي             ى أن تنق شارع عل رص ال و ح ام ھ ي الاحك ن ف رق الطع ر ط ة تقری وعل

ى    : ون الى الحقیقة الواقعیة والقانونیة  الدعوى بحكم أدنى ما یك     رد عل أ ی فاحتمال الخط

صور         العمل القضائي بصفة عامة على الحكم بصفة خاصة ، ویصدر ھذا الاحتمال عن ق

ي   ات القاض شراً  -إمكان اره ب ر     – باعتب ع عناص ة بجمی شاملة المطلق ة ال ن الإحاط  ع

ضلیل بعض الأ           ن ت ذلك ع ال ك صلحة     الدعوى ، وقد یصدر ھذا الاحتم ن الم ھ ، وم ة ل دل

ضاء               ى الق ھ عرضھ عل اح ل دعوى أن یت د أطراف ال دى أح ال ل  –حین یثور ھذا الاحتم

انون   ددھا الق ي ح راءات الت ر الإج اً  –عب لح تفادی أ أص ت الخط اذا ثب ھ، ف اء تحقیق  ابتغ

  )٢(.لضرر اجتماعي یتمثل في الاعتراف بالقوة لحكم معیب

                                                             
  .١٨٧٢ي ، عبد الرؤوف ، مرجع سابق ، ص مھد)١(
  .١١٨٤حسني ، محمود نجیب ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٥٣

اً    ي مبین ا الأساس ام روم اء نظ د ج ن     وق صادرة م ام ال ي الاحك ن ف رق الطع  ط

ي    : المحكمة الجنائیة الدولیة وجعلھا أولا    ا ، ف تئناف وثانی في طرق الطعن العادیة كالاس

  .الطرق غیر العادیة كالتماس إعادة النظر 

  : من النظام على تشكیل المحكمة الى ) ٣٤(اذ نصت المادة 

  .  قلم الكتاب –لمدعي العام  ا– ھیئة الرئاسة – شعب للاستئناف –شعب تمھیدیة 

رة          ة الرئاسة دائ دد ھیئ المتھم تح تھم الخاصة ب فبغد اعتماد الدائرة التمھیدیة ال

ادة     نص الم ام   ٦١ابتدائیة تكون مسئولة عن سیر الإجراءات والملاحقة طبقا ل ن النظ  م

  : وتمر الدعوى بمرحلتین

دائرة    أمام الدائرة الابتدائیة ولحسن سیر العدالة یجوز للدائر   .١ دعوى ل ة ال ة إحال

 .أخرى مماثلة لھا

امام دائرة الاستئناف بعد رفع الطعن واستئناف الاحكام أمامھا وتنظر أیضا في       .٢

 . الدعاوى على اعتبارھا جھة لإعادة النظر

وافرت          تئناف اذا ت ل الاس وعلیھ فإن الاحكام التي تصدرھا الدائرة الابتدائیة تقب

  )١(. ، الغلط في القانوناحد أسبابھ وھي الغلط الاجرائي

ة   ٧٤ویجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة       د الإجرائی  ، على وفق القواع

  :وقواعد الاثبات على النحو الاتي  

 : للمدعي العام أن یتقدم بالاستئناف استناداً الى أي من الأسباب الاتیة   -أ 

 الغلط الاجرائي، .١

                                                             
  .٢٤٣أبو زید ، ایمان عبد الستار محمد ، مرجع سابق ، ص ) ١(
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 الغلط في الوقائع، .٢

 الغلط في القانون،  .٣

لمدان او المدعي نیابة عن ذلك الشخص، ان یتقدم بالاستئناف استنادا للشخص ا  -ب 

  : الى أي من الأسباب التالیة 

 الغلط الاجرائي ، .١

 الغلط في الوقائع ، .٢

 الغلط في القانون ، .٣

 .أي سبب آخر یمس نزاھة أو موثوقیة التدابیر او القرار  .٤

  :الدولیة على  الفقرة الثانیة من نظام المحكمة الجنائیة ٨١وتنص المادة 

د             )  ا ق القواع ى وف ة عل م العقوب ستأنف أي حك دان ان ی شخص الم ام او ال للمدعي الع

  .الإجرائیة وقواعد الاثبات بسبب عدم التناسب بین الجریمة والعقوبة 

ا    ) ب باب م ن الأس اك م ة ان ھن م العقوب تئناف حك ر الاس اء نظ ة ، اثن اذا رأت المحكم

ا     ة ، كلی م الإدان ض حك سوغ نق ام    ی دعي الع دعوا الم ا ان ت از لھ ا ، وج أو جزئی

رة         ب الفق باب بموج دیم الأس دان اجراء تق شخص الم ادة  ) ب(أو ) ا (١وال ن الم م

   . ٨٣ ، وجاز لھا أن تصدر قرارا بشأن الإدانة على وفق المادة ٨١

ط ،        ) ج( ة فق د ادان تئناف ض اء نظر اس یسري الاجراء نفسھ عندما ترى المحكمة ، أثن

  ) . ا(٢ من الأسباب بموجب الفقرة ان ھناك

دم               ) ا (-٣ ھ اذا تق تئناف ، أن ي الاس ت ف ین الب ى ح تحفظ ال یظل الشخص المدان تحت ال

  .المدعي  العام باستئناف ، ما لم تأمر الدائرة الابتدائیة بغیر ذلك 
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یفرج عن الشخص المدان اذا كانت مدة التحفظ علیھ تتجاوز مدة الحكم بالسجن ) ب(

دة      ) ضده ،غیر انھ اذا تقدم ب     الصادر   ت م دان إذا كان شخص الم  یفرج عن ال

التحفظ علیھ تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده غیر أنھ إذا تقدم المدعي 

شروط             شخص لل ك ال ن ذل راج ع ضع الإف العام باستئناف من جانبھ جاز أن یخ

 .أدناه) ج(الواردة في الفقرة الفرعیة 

 -: رھناً بما یلي، اً في حالة تبرئتھ  یفرج عن المتھم فور )ج 

ام   " .١ دعي الع از    ، للدائرة الابتدائیة بناءً على طلب من الم تمرار احتج رر اس أن تق

اة    ، الشخص إلى حین البت في الاستئناف      تثنائیة وبمراع وذلك في الظروف الاس

ة            ومنھا، جملة أمور  دى خطورة الجریم شخص وم رار ال ر لف ال كبی وجود احتم

 .ھ ارتكابھا ومدى احتمال نجاح الاستئنافالمنسوب إلی

وز  " .٢ ات   ، یج د الإثب ة وقواع د الإجرائی اً للقواع صدره  ، وفق رار ت تئناف ق اس

 . " ١) ج(الدائرة الابتدائیة بموجب الفقرة الفرعیة 

ة            -٤ تئناف وطیل ا بالاس سموح فیھ رة الم لال الفت ة خ م العقوب رار أو حك ذ الق ق تنفی یعل

  )ب(و ) أ (٣ھناً بأحكام الفقرة ر، إجراءات الاستئناف

  : الاستئناف 
، رفع استئناف ضد قرار بالادانة او التبرئة اتخذ ٢یجوز ، رھنا بالقاعدة الفرعیة   -١

اوز  ٧٦ ، او عقوبة صادرة بمقتضى المادة    ٧٤بمقتضى المادة     ، في موعد لا یتج

الحكم ا  ٣٠ القرار او ب تئناف ب دم الاس رف مق ار الط اریخ اخط ن ت ا م ر  یوم و الام

  .بجبر الضرر 
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ة     -٢ دة الفرعی ي القاع ة ف ة المبین ة الزمنی د المھل تئناف تمدی دائرة الاس وز ل  ، ١یج

 .لسبب وجیھ ، عند تقدیم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف 

 . یقدم اخطار الاستئناف الى المسجل  -٣

ة    -٤ ى  ١في حالة عدم تقدیم طلب الاستئناف على الوجھ المبین في القواعد الفرعی  ال

 .  یصبح نھائیا ما تصدره الدائرة الابتدائیة من قرار او حكم او امر بجبر الضرر ٣

ادة  ى ٨٣والم نص عل ي ت رى( الت رارات الأخ تئناف الق رفین  ) اس لأي م ن الط

 :باستئناف أي من القرارات التالیة، القیام وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

 .أو المقبولیة قرار یتعلق بالاختصاص  )أ 

 .قرار یمنح أو یرفض الإفراج عن الشخص محل التحقیق أو المقاضاة ) ب

 .٥٦ من المادة ٣قرار الدائرة التمھیدیة التصرف بمبادرة منھا بموجب الفقرة  )ج 

  : إعادة النظر في الإدانة او العقوبة ٨٤والمادة 

ھ  ، یجوز للشخص المدان ویجوز      -١ زوج أو الأولاد  ، بعد وفات دین  لل أو أي ، أو الوال

ة صریحة          ات خطی ذلك تعلیم ى ب د تلق تھم ق شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة الم

ھ   شخص   ، من ن ال ة ع ام نیاب دعي الع تئناف  ، أو للم رة الاس ى دائ اً إل دم طلب أن یق

 -: لإعادة النظر في الحكم النھائي بالإدانة أو بالعقوبة استناداً إلى الأسباب التالیة

  .تشفت أدلة جدیدةأنھ قد اك )أ

اً أو    ، لم تكن متاحة وقت المحاكمة      " -١ زى كلی وأن عدم إتاحة ھذه الأدلة لا یع

 أو، جزئیاً إلى الطرف المقدم للطلب 
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ان         -٢ ة لك د المحاكم ت عن د أثبت تكون على قدر كاف من الأھمیة بحیث أنھا لو كانت ق

 .من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف

دیثاً أن أد    ) ب ین ح د تب ھ ق ة       أن ت المحاكم ار وق ي الاعتب عت ف مة ، وض ة حاس ل

 .كانت مزیفة أو ملفقة أو مزورة، واعتمدت علیھا الإدانة 

ة أو         )ج   ر الإدان ي تقری تركوا ف ذین اش ضاة ال ن الق  أنھ قد تبین أن واحد أو أكثر م

سلوكاً سیئاً جسیماً أو أخلوا ، في تلك الدعوى  ، قد ارتكبوا   ، في اعتماد التھم    

م إخلالً جسیماً على نحو یتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبریر عزل بواجباتھ

ادة   ب الم ضاة بموج ك الق ي أو أولئ ك القاض ام ٤٦ذل ث ان نظ رى الباح  ، وی

م             ن الحك ي الطع ق ف تھم الح روما الأساسي كان موفقا عندما قرر أن یكون للم

لطرق غیر الصادر بالإدانة سواء عن طریق الاستئناف او بالطرق العادیة او ا        

  .العادیة مثل إعادة النظر 

د    سعون بع ة والت اءت الثانی د ج سعودي فق ة ال راءات الجزائی ام الإج ي نظ ا ف ام

  " المائة تنص على 

تئناف أو      -١ ب اس اص ، طل الحق الخ دعي ب ام وللم دعي الع ھ وللم وم علی للمحك

ا          ررة نظام دة المق لال الم ى خ ، تدقیق الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأول

 . وعلى المحكمة التي تصدر الحكم اعلامھم بھذا الحق حال النطق بالحكم 

ة     -٢ ن محكم دقیقھا م ي بت ي یكتف ام الت ضاء الاحك ى للق س الأعل دد المجل یح

 .الاستئناف

رر نظر          -٣ م تق ا ل ا، م ع أمامھ تئناف دون تراف یكون تدقیق الحكم من محكمة الاس

 .الدعوى مرافعة
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سعون ب     ة والت ادة الرابع ي الم ى     وف نص عل ة ت د المائ ب   " ع راض بطل دة الاعت م

التمییز ثلاثون یوماً فاذا لم یقدم المعترض اعتراضھ خلال ھذه المدة سقط حقھ في طلب  

دقیق  تئناف او الت ع ، أو   . الاس رجم ، أو القط ل ، أو ال ادرا بالقت م ص ان الحك واذا ك

تئنا           ة الاس ى محكم ھ ال ولم   القصاص في النفس او فیما دونھا ، فیجب رفع ھ ول ف لتدقیق

  .یطلب احد الخصوم ذلك  

رة     ة فق د المائ سعون بع سابعة والت ادة ال ي الم ى   " ٢"  وف نص عل ر " ت تنظ

ن          ف م ي المل ا ف ى م تنادا ال محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقیق ، اس

باب اعتراضھم             د أس دة لتأیی ات جدی وع او بین ن دف ا م صوم الیھ  الأوراق وما یقدمھ الخ

ذكرة   ي الم دم ف ب    . المق تئناف أو طل ب الاس ي طل صوم ف وال الخ ماع أق د س م بع وتحك

  :التدقیق 

 .   ھ كلیاً أو جزئیا وتحكم فیما نقض بتأیید الحكم أو نقض–اذا رأت النظر فیھ مرافعة  -

ة         الطرق العادی ن سواء ب ونرى ان النظام السعودي كان موفقا في فتح باب الطع

 . غیر العادیة كالتماس النظر كالاستئناف او بالطرق 

 :عدم المحاكمة عن ذات الجرم مرتين: المطلب الثالث 

ن     د م ان ضمان حق المتھم في عدم محاكمتھ على الفعل الواحد أكثر من مرة، یع

ة،                 ق الدولی شرائع والمواثی ة وال وانین والأنظم ع الق ا جمی أھم الحقوق التي نصت علیھ

رام    لأن العدالة تستوجب أن لا یعاقب       ى وجوب احت متھم مرتین عن ذات الفعل إضافة ال

  . حجیة الأحكام
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ضائي   م ق ھ بحك ة ببراءت ضت المحكم ة أو ق ي جریم تھم ف شخص الم ن ال إذا أدی

سب               ك بح ة، وذل ذه الجریم ن ھ رة أخرى ع ھ م ھ أو معاقبت نھائي، فإنھ لا یجوز محاكمت

  )١(.أحكام القانون والإجراءات الجنائیة المتبعة

م            وقد قضي ب   ل وإن ل ن ذات الفع رتین ع شخص م ة ال دم جواز معاقب دأ ع أن مب

وق              ن الحق ر جزءا م یرد صراحة في بعض دساتیر الدول ، الا أنھ یمكن القول بأنھ یعتب

ام          ا لقی ا أولی د مفترض ھ یع سلیم ب الوثیقة الصلة بالحریة الشخصیة ، على اعتبار أن الت

  )٢(. الدولة القانونیة 

ادئ    ویعد مبدأ عدم جواز م   م المب ن أھ عاقبة الشخص عن جریمة واحدة مرتین م

اره              ھ باعتب نص علی ى ال ة تحرص عل ائق الدولی إن الوث ة ، ف ة الجنائی ق العدال في تحقی

ي       ة الت ن ذات الجریم ة ع یھدف الى حمایة الشخص من تعرضھ لمحاكمة أو لعقوبة ثانی

  .أدین أو برئ منھا 

ة بھ   ة الدولی ة الجنائی ت المحكم ث اعترف ع  وحی سواء م واءا ب دأ س ذا المب
ى           ي عل ا الأساس ام روم ص نظ ث ن ة حی ة الوطنی شریعات الجنائی واز    "الت دم ج ع

  : المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین

محاكمة أي شخص ، إلا كما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي    ، لا یجوز    -١

د أدا             ة ق ت المحكم اس لجرائم كان شخص   أمام المحكمة عن سلوك شكل الأس ت ال ن

 .بھا أو برأتھ منھا

                                                             
ضة العربی       ) ١( ة ، دار النھ ة عادل ي محاكم سان ف ق الان صباح ، ح د م د محم ي ، محم ة القاض

 .٧٦ ، ص١، ط١٩٩٥،القاھرة
  .٣٨٨ یوسف ، مرجع سابق ، ص  حماد ، محمد)٢(
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ا            -٢ شار إلیھ ك الم ن تل ة م ن جریم لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى ع

 . كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانتھ بھا المحكمة أو برأتھ منھا٥في المادة 

ضاً          -٣ ون محظوراً أی لوك یك الشخص الذي یكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن س

واد  ب الم نفس   ٨  أو٧ أو ٦بموج ق ب ا یتعل ة فیم ام المحكم ھ أم وز محاكمت  لا یج

 -:السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى

ن جرائم               )أ   ة ع سئولیة الجنائی ن الم ي م شخص المعن  قد اتخذت لغرض حمایة ال

  .تدخل في اختصاص المحكمة أو

رف    لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاھة وفقاً لأصول المحا    ) ب ات المعت كم

على نحو لا یتسق مع ، أو جرت في ھذه الظروف، بھا بموجب القانون الدولي   

 1.النیة إلى تقدیم الشخص المعني للعدالة

ة      تظل متمتع وطني س ضاء ال ن الق صادرة ع ة ال ام الجنائی ي ان الاحك ذا یعن وھ

درت ھ        ا ص ة ، طالم ام  بكامل الحریة بكامل الحجیة أمام المحكمة الجنائیة الدولی ذا الأحك

صبح         بق ت ا س ة م عن موضوعیة و حیادة ونزاھة واستقلال واذا خالفت المحاكم الوطنی

   )٢(.حجیتھا نسبیة 

ن ذات    ة ع واز المحاكم دم ج دأ ع ق مب ي تطبی واردین ف تثنائیین ال ة للاس ونتیج

الجرم الواحد مرتین في المادة المذكورة سابقا ، لا یؤثران بحال على ھذه الحقیقة اذ ان 

ة         ا سمى محاكم أن ت دیرة ب ر ج ا غی لمحاكمة التي افتقدت أیا نم ھذین الوصفین أو كلاھم

ة     الاعتراف بحجی ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرة فان القضاء الوطني لم یكون ملزما ب

                                                             
   من نظام روما الأساسي٢٠ المادة )١(
ع ،            ) ٢( شر والتوزی ة للن ة ،دار الثقاف ة الدولی ل المحكم ي ظ دوان ف ة الع د، جریم ایف حام ات ،ن العلمی

 .٢٦٦، ص١، ط٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٥٦١

صاص     ضوابط اخت ة ل ام مخالف ذه الاحك درت ھ ة اذا ص ة الدولی ة الجنائی ام المحكم أحك

  .ولایتھا المحكمة بحیث قضت بجریمة خارج 

تھم                   ي للم ا یعط واد مم ذه الم ل ھ ى مث نص عل ي ال ا ف ا موفق ام روم اء نظ وقد ج

ا             رئ منھ ا أو ب ن فیھ ھ أن أدی بق ل ة س ن جریم ضمانة من تعرضھ لمحاكمة أو عقاب ع

  .بحكم نھائي 

ھ             ى أن ة عل ام الإجراءات الجزائی ي نظ در   "وقد عني المنظم السعودي ف ى ص مت

دعوى الجزائی        ین ،        حكم في موضوع ال تھم مع ى م سبة ال ة بالن دم الإدان ة أو ع ة بالإدان

ائع             ال او الوق ن الأفع فإنھ لا یجوز بعد ذلك أن ترفع  دعوى جزائیة أخرى ضد المتھم ع

  )١(" . نفسھا التي صدر بشأنھا الحكم

ة      ن واقع تھم ع ة الم وز محاكم ھ لا یج ام أن دأ الع أن المب ادة ب ذه الم ح ھ وتوض

ة  واحدة أكثر من مرة فمتى       صدر حكم في الدعوى الجزائیة سواء بالادانة أو بعدم الإدان

بق       ي س ال الت ي الأفع ضد متھم معین فإنھ لا یجوز أن ترفع ضده دعوى جزائیة أخرى ف

صددھا ،      م ب أن حوكم لأجلھا ، واذا حدث أن رفعت دعوى جزائیة ضد متھم سبق أن حك

ة      ي أي حال ھ ف دفع ب سابق وأن ی الحكم ال سك ب ھ أن یتم ام   فل دعوى أم ا ال ت علیھ كان

تئناف ،       )٢(المحكمة التي تنظر الدعوى الأخرى   ة الاس ام محكم ھ أم دفع ب ضا أن ی  ولھ أی

ائي      م نھ ا بحك ویشترط  النظام السعودي شرطین في عدم النظر في قضیة تم الفصل فیھ

  : وھما

  .أن یكون ھناك حكما جزائیا صدر عن محاكمة عادلة منصفة : أولاً 

اً  ائ     أن : ثانی ال والوق نفس الأفع ادر ب م ص ون الحك ة أو   یك ا بالإدان واء حكم ع س

  .البراءة

                                                             
  . من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ١٨٦المادة ) ١(
  .٢٤٠ع سابق ، ص الموجان، إبراھیم بن حسین ، مرج) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

ضح                ى ات سعودي مت ة ال ام الإجراءات الجزائی كما أنھ یجب على المحكمة في نظ

م           و ل ك ول ي ذل ا أن تراع ائع فلھ ال والوق س الأفع لھا ان المتھم قد سبق أن حوكم في نف

م   یدفع بھ الخصوم أو یتمسكوا بھ ، ولإثبات أن     ة حك ھ سبق أن صدر في الدعوى الجزائی

د          ة تفی ن المحكم سابق ، أو شھادة م سابق فإنھ یثبت بتقدیم صورة رسمیة من الحكم ال

  )١(. أن المتھم قد سبق وأن حوكم في نفس الأفعال والاقوال 

  الخاتمة
ھ   د االله وتوفیق ده ، فبحم ي بع ن لا نب ى م سلام عل صلاة وال ده وال د الله وح  الحم

ن   ت م ل       تمكن ھ عم سبي ان ن ح ص ولك ن وجود نق ك م ث ولا ش ذا البح سائل ھ اء م  انھ

ل ،      د وعم ن جھ سان م ذل الان ا ب نقص مھم ن ال و م شري لا یخل ل ب شري ، وأي عم ب

  .فالكمال الله وحده 

  ولقد سعى الباحث لأن تكون مباحث الدراسة متكاملة فیما بینھا لإعطاء صورة واضحة 

ة المحاك   ي مرحل تھم ف مانات الم راءات    عن ض ام الاج ا ونظ ام روم ین نظ ة ب ة مقارن ة دراس م

ماھیة ضمانات المتھم أمام المحكمة :الجزائیة السعودي فكان المبحث الاول من الدراسة لبیان 

ة ، والمبحث            ة الجنائی ة المحكم ا ماھی الجنائیة والذي عرفنا فیھ المتھم والضمانات وكذلك بین

علقة بجھة القضاء والذي تناولنا فیھ استقلال القضاء الثاني تحدثنا في عن ضمانات المتھم المت

ة        والمساواة امام القضاء أما المبحث الثالث فكان لبیان ضمانات المتھم اثناء المحاكمة المتعلق

د            دعوى و تقیی ي ال صوم ف ین الخ ة ب ة و المواجھ ة وشفویة المحاكم بالدفاع وعلانیة المحاكم

  .المحاكمةالمحكمة بحدود الدعوى وتدوین إجراءات 

ث             ضائي من حی الحكم الق ة ب تھم المتعلق مانات الم ان ض ان لبی ع فك ي المبحث الراب وف

رم    ن ذات الج ة ع دم المحاكم ة وع صادر بالادان م ال ي الحك ن ف ضائي  والطع م الق سبیب الحك ت

  .مرتین 

                                                             
   .٣٨٢عبد البصیر ، عصام عفیفي ، مرجع سابق ، ص) 1(
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د متواضع       وفي ختام ھذا البحث فإن ما عرضتھ في ھذا الموضوع ما ھو الا جھ

  :امات الباحث أن یذكر نتائج وتوصیات فھي على النحو التالي واذا كان من التز

  :النتائج : ًأولا 
ا           -١ ع بھ ي یتمت ضمانات الت ان نظام الإجراءات السعودي جاء متضمنا كل الحقوق وال

ام              ضمنھ النظ ا تت دا لم المتھم مرحلة المحاكمة وبعد صدور الحكم ولك ترجمة وتأكی

ي    الأمر الملك صادر ب م ال ي للحك م الأساس اریخ ) ٩٠/أ( رق ـ ٢٧/١٢/١٤١٢وت  ھ

وق          یة للحق ادئ الأساس سان والمب یة للإن وق الأساس ر الحق ى تقری ذي حرص عل ال

 .والحریات 

ام       -٢ تھم أم ل الم ث جع ة ، حی وح والدق سعودي بالوض راءات ال ام الإج ز نظ د تمی لق

 .نصوص نظامیة مكتوبة ومنشورة تتضمن حقوقھ 

ا   العلانیة والشف (ان قواعد المحاكمات     -٣ ة وغیرھ ویة وتسبیب الاحكام والقواعد العام

التي نص علیھا نظام الإجراءات الجزائي السعودي مستمدة أصولھا من كتاب االله ) 

 .ومن المحاكمات التي اجراھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

لال       -٤ ان نظام الإجراءات الجزائیة السعودي حافظ على حقوق وحریات المتھم ،من خ

ا        القیود الصا  رمة التي نص علیھا ، وجعلھا تحول دون التعرض لھا أو المساس بھ

ي              ث لا تطغ ع بحی ن المجتم تھم وأم وق الم ین حق ة ب ، ومن ثم فقد جعل ھناك ملائم

صلحة            ى م راد عل وق الاف ي حق راد ولا تطغ وق الاف مصلحة المجتمع وأمنھ على حق

 . المجتمع وأمنھ 

ادئ الأس  -٥ ن المب سات م ة الجل دأ علانی ام  ان مب ي ونظ ا الأساس ام روم ي نظ یة ف اس

 .الإجراءات الجزائیة السعودي 



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

ي       -٦ ا الأساس ام روم ي نظ سات ف ة الجل دأ علانی ل لمب ات مكم فویة المرافع دا ش ان مب

ى                 ھ ضمان اشراف الجمھور عل صد ب سعودي ، اذ یق ونظام الإجراءات الجزائیة ال

 .عمل القاضي للوصول الى قضاء عادل 

ة        لقد أوضحت الدراسة كیف    -٧ ضمانات الھام ن ال ر م ة تعتب  ان قاعدة علانیة المحاكم

لال            ن خ ك م ي وذل م القاض بالنسبة للمتھم كونھا تمكنھ من الاطمئنان الى عدالة حك

 الرقابة التي تحفز القضاء الى تأدیة عملھم بالشكل المطلوب

لقد بینت الدراسة أھمیة تدوین إجراءات المحاكمة في نظام روما ونظام الإجراءات       -٨

الجزائیة السعودي وأن ھذه الإجراءات تمت وفقا للأصول القضائیة والقانونیة على 

 . حد سواء حتى تكون حجة على جمیع الخصوم

 یعد مبدأ احترام حضور الدفاع أثناء المحاكمة یعتبر أصلاً من أصول التقاضي ومن  -٩

ي    راءات الجزائ ام الإج ي ونظ ا الأساس ام روم ا نظ ي أقرھ ة الت وق المھم  الحق

ذین            ي ھ صوص ف ن الن السعودي لكل من طرفي الخصومة وقد نصت علیھ الكثیر م

 .النظامین وكثیر من المعاھدات والامكانیات الدولیة 

ي         -١٠ ان الالتزام بالتسبیب لھ أھمیة سواء أكان ذلك للخصوم أم للرأي العام أم للقاض

ا         د  نفسھ ، فوسیلة الخصوم في تحقیق علمھم بالحكم الصادر بحقھم ، فإم ان یتول

 .لدیھم الاقتناع بعدالتھ وبالتالي قبولھ او عدم عدالتھ وبالتالي الطعن علیھ 

ي إجراءات            -١١ تھم ف وق الم د حق یراعي نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الى أقصى ح

المحاكمة أمام الدوائر التمھیدیة وكذلك أثناء سیر إجراءات المحاكمة ، فقد أعطى     

ادة      نظام روما الأساسي ونظام الإ     تئناف وإع ق الاس جراءات الجزائیة السعودي ح

 . النظر وغیر ذلك من الضمانات 



 

 

 

 

 

 ٥٦٥

سعودي           -١٢ ة ال ام الإجراءات الجزائی ة ونظ تضمن نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولی

ضمانات المتھمین وھذه الضمانات تتفق مع الإعلانات والمواثیق الدولیة ودساتیر 

 . انون الدولي الجنائي وقوانین حقوق الانسان دول العالم ، ومع المبادئ العام للق

ا       -١٣ تقلالا تام ان أنظمة القضاء السعودي في المملكة نصت على استقلال القضاء  اس

ي          ضع ف ي لا یخ ى أن القاض صت عل شریعیة ون في كل من السلطتین التنفیذیة والت

صدرھا      ة م ة بالمملك لامیة  وأن الأنظم شریعة الإس سلطان ال ھ الا ل ة عمل ممارس

ا                اءت فیھ ي ج ادئ الت ي المب ف ف الوحید ھو الشریعة الإسلامیة ولا غیره ولا تختل

لامیة         شریعة الإس ة لل د العام ن القواع ضاء ع تقلال الق ول اس د ان   .ح ا نج بینم

ا           ام روم صوص نظ ده بعض  ن ة تقی استقلالیة القضاء في المحكمة الجنائیة الدولی

ادة  ف   ١٦كالم لطة توقی ن س س الام ل لمجل ي تجع صل   الت ب الف ة بموج  المحاكم

  .السابع من میثاق الأمم المتحدة

  : التوصيات : ًثانيا 
 من نظام روما الأساسي الذي تنص على ارجاء ١٦یوصي الباحث بإلغاء المادة  -١

دار              ارخاً واھ دخلا ص ر ت ث تعتب شر شھراً حی التحقیق او المقاضاة لمدة اثنى ع

ة     ة العادل مانات المحاكم ادئ ض ن مب م م دأ مھ ة،  لمب تقلالیة المحكم الا وھو اس

 .حیث لا مبرر لھ مطلقاً

المأمول ان یبتعد مجلس الأمن عن ممارساتھ في عمل المحكمة وأن یكون ھدفھ      -٢

 .ھو تعزیز إقامة العدالة الجنائیة الدولیة 

لاحیة         -٣ ة ص ة الدولی ة الجنائی ي المحكم ة ف دائرة الابتدائی نح ال تم م ان ی ي ب نوص

ر الوص ة وتغیی دیل التھم ي  تع دعوى الت ائع ال ن وق ا م ین لھ انوني اذا تب ف الق

 .اعتمدتھا الدائرة التمھیدیة بحاجة الى تعدیل وتغییر 
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  : المراجع 
    وب ن یعق د ب روز محم ادي ، الفی یط ،ت:آب اموس المح وب  :الق ن یعق د ب محم

  .٨، ط١٤٢٦العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، 

        اھر ة، الق اییس اللغ د ، مق سن أحم ي الح ارس ،أب ن ف صر   اب ضة بم ة ، دار النھ

  .،دت٢،ط

 ابن منظور ، أبي الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب، بیروت ، دار صادر ،دت. 

  ٣ھـ، ط١٤١٤، دار صادر ،بیروت ،"لسان العرب:"ابن منظور ، محمد كرم.  

  ضل ى ف ین ، عل و العین شریعات    : أب ي الت ة ف ة المحاكم ي مرحل تھم ف مانات الم ض

 . ٢٠٠٦ ، جامعة القاھرة ، الخلیجیة ، رسالة دكتوراه

   د ستار محم د ال د،ایمان عب ة  :ابوزی ة الدولی ة الجنائی ام المحكم تھم أم مانات الم ض

  م٢٠١٢،رسالة دكتوراه مقدمھ الى كلیة الحقوق ،جامعة المنوفیة ،

   د ن أحم د ب ري، محم ة ، ت: الأزھ ذیب اللغ ب : تھ وض مرع د ع اء / محم دار إحی

 .١ ، طم٢٠٠١بیروت ، ، / التراث العربي

    ة ة الثقاف ة ، مكتب ات الجزائی ول المحاكم انون أص ادئ ق ل ، مب دوح خلی ر، مم البح

  .  م١٩٩٨ط ، .للنشر والتوزیع ، الأردن ، د

       ة ،دراسة ة الجنائی ي المحاكم البدري ، احمد حامد ، الضمانات الدستوریة للمتھم ف

اھرة  مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة ، دار النھضة ا      لعربیة ، الق

 ،٢٠٠٢.  

     ارف ، الإسكندریة ،    :بكار ، حاتم شأة المع حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة ،من

١٩٩٦. 
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                 ة ي المملك ي ف ام الاجرائ ة والنظ ة المقارن د عوض ، الإجراءات الجنائی بلال ، احم

 .١٩٩٠العربیة السعودیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة،

  لال د  ,ب دة  , عوض  أحم تبعاد  قاع ة  اس صلة  الأدل ر  بطرق  المتح شروعة  غی ي  م  ف

   .م ٢٠٠٣ القاھرة، العربیة، النھضة المقارنة، دار الجنائیة الإجراءات

      ب ود نجی ة ،       :حسني ، محم ضة العربی ة ، دار النھ انون الإجراءات الجنائی شرح ق

  .٢٠١٣القاھرة ،

     دعوى الجن ل ال ي مراح تھم  ف مانات الم وق وض ف ، حق د یوس اد، محم ة ، حم ائی

 .٢٠١١رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتورة في الحقوق ، جامعة القاھرة ،

   م د قاس دي، احم ل ،    :الحمی ات والتأھی ز المعلوم ة ، مرك ة الدولی ة الجنائی المحكم

  .١، ط٢٠٠٥

    ، داد ة ، بغ ات العربی وث والدراس د البح ضاء ، معھ ن الق یت، ف یاء ش اب ، ض خط

  . م ١٩٨٤

  ف صطفى  خل دود   ، م ي، الح صیة  عل دعوى  والموضوعیة  الشخ ة  لل  ، دار الجنائی

  . ١،ط٢٠١٠، القاھرة ، النھضة

           ة ام المحكم ي نظ ة ف ادة الجماعی ة الإب شرافي ، جریم د ال ي عی ري ، ترك الدوس

  .١٤٣٣‘ الریاض ‘ الجنائیة الدولیة ، رسالة دكتوراه مدمة لجامعة نایف 

         ین ة ب ة الدولی ة الجنائی ي ، المحكم ن عل ي ب ي ، ترك سیاسیة  العارض ارات ال  الاعتب

اض ،           ایف ،الری ة ن ى جامع ة ال وتحقیق العدالة الاجتماعیة ، رسالة ماجستیر مقدم

  .ھـ١٤٣٥



 

 

 

 

 

 ٥٦٨

           ،ي وأولاده رضا ، محمد ، معجم متن اللغة ، القاھرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلب

 .د ط

           اھرة ضة ، الق ة ،دار النھ انون الإجراءات الجنائی رمضان ، عمر السعید ، مبادئ ق

 .م١٩٨٥،

          ابي ة الب اھرة ، مطبع الزمشخري ، جار االله أبي القاسم محمود، أساس البلاغة ،الق

 .٢ھـ،ط١٣٩٠الحلبي وأولاده، 

         ، شروق ات ، دار ال وق والحری توریة للحق ة الدس ي ، الحمای د فتح رور ، احم س

   .٢، ط٢٠٠٠القاھرة ، 

     ة، دار     : سرور، أحمد فتحي ة،   الوسیط في قانون الإجراءات الجنائی ضة العربی  النھ

  .١٩٩٦القاھرة ،

         ام ھ وأحك ھ بالفق ق علی ة معل راءات الجنائی انون الإج د ، ق أمون محم لامھ ، م س

    .١،  ط١٩٨٠النقض ، دار الفكر العربي ، القاھرة،

     سعودیة    : السلطان ، محمد بن نایف ة ال حقوق المتھم في نظام الاجراء ات الجزائی

   .٢٠٠٥، ٢مان ، ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ع

  ، م١٩٤٩شیوب ، خلیل ، المعجم القانوني ، الإسكندریة ، مطبعة دار نشر الثقافة. 

  ، دن،دط) المدخل لدراسة حقوق الانسان (عبد الھادي ، حیدر أدھم، .  

              شر ة للن ة ،دار الثقاف ة الدولی العلمیات ،نایف حامد، جریمة العدوان في ظل المحكم

 .١، ط٢٠٠٧والتوزیع ، 

 ة       : فیومي ، أحمد محمد   ال ة الثالث المصباح المنیر ، المكتبة العصریة ، بیروت الطبع

  . ھـ١٤٢٠، 



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

     ضة ة ، دار النھ ة عادل ي محاكم سان ف ق الان صباح ، ح د م د محم ي ، محم القاض

  .١، ط١٩٩٥العربیة القاھرة ،

    ادر د الق ي عب وجي ، عل اكم     : القھ ة ،المح رائم الدولی م الج دولي ، أھ انون ال الق

  .١،ط٢٠٠١جنائیة الدولیة، منشورات الحلبي ،ال

             ، اھرة ة الق ة ، جامع اء المحاكم ل وأثن تھم قب ستار ، ضمانات الم الكبیسي ، عبد ال

١٩٨١ .  

     ،صفة ة والمن ة العادل ة للمحاكم ضمانات الدولی د، ال ود محم رف محم وظ، أش محف

 .  ھـ ١٤٣٠رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق، جامعة القاھرة ، 

 ة ،        م اكم الجنائی ي المح حمد، أحمد حامد البدري ، الضمانات الدستوریة للمتھمین ف

دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والقوانین الشرعیة ، رسالة دكتوراه ، مقدمھ 

  .٢٠٠٢الى كلیة الحقوق ، جامعة طنطا ، 

  روت د،جلال ث كند  :محم دة، الإس ة الجدی ة ، دار الجامع راءات الجنائی م الإج ریة نظ

 .م٢٠٠٤،

   اري ل ض ود ، خلی انون   : محم انون أم ق ة الق ة ،ھیمن ة الدولی ة الجنائی المحكم

  .٢٠٠٨الھیمنة، منشاة المعارف ، الإسكندریة ، 

       ة شریعات العربی ي الت ات ف مانات المحاكم ادق ،ض سن ص فاوي ،ح المرص

  .١٩٧٣ ، ١،الاسكندریة ، ط

 ٢٠٠٤، ٤ الشروق ،القاھرة ،طمعجم اللغة العربیة ،المعجم الوسیط ، مكتبة دار.  

       ة سعودي ، مك راءات ال ام الإج ى نظ ضاحات عل سین ، إی ن ح راھیم ب ان ، إب الموج

   .١ ھـ ، ط١٤٢٣المكرمة ، 



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

 ة  العام الادعاء الحمید، عبد النجار،عماد ا   والمحاكم ة وتطبیقھ ي  الجنائی ة  ف  المملك

  .١٩٩٧العامة، الإدارة معھد : الریاض .السعودیة العربیة

 نظمة والقوانین الدولیةالأ:  

     اریخ صادر بت سان ال وق الان المي لحق لان الع سمبر   / ١٠الإع انون الأول دی ك

  .م١٩٤٨

    ة ي المملك ام، ف اء الع ق والادع ة التحقی ام ھیئ ة لنظ ة التنظیمی شروع اللائح   م

ة      ة العربی اض، المملك انون، الری سم الق ة، ق د الإدارة العام سعودیة، معھ ة ال العربی

  .السعودیة

     ي وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائی ام الإج منظ اریخ ) ٢/م(رق ت

   .ھـ٢٢/١/١٤٣٥

 ھـ ١٩/٩/١٤٢٨ وتاریخ ٨٧/نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم .  

 ام ال م نظ ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال شرعیة ال ات ال صادر ) ١/م(مرافع ال

  .  ھـ٢٢/١/١٤٣٥بتاریخ 

  ، م١٩٩٨یولیو / تموز١٧في  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  

   ة ة الجنائی ة بالمحكم ات الخاص د الاثب ة وقواع د الإجرائی ة وقواع د الإجرائی القواع

  .٢٠٠٢سبتمبر / أیلول١٠ إلى ٣ك خلال الفترة من الدولیة المنعقدة في نیویور


